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 ة عقد التوزيع الحصريماهي
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 الفصل التمهيدي

 ماهية عقد التوزيع الحصري

 تمهيد وتقسيم: 

 قت   ت مس  ألة اداث  ة عق  د التوزي  ع الحص  ري، وأهميت  ه ال  تي   ه  ر   

ب  دا ل العق  و  ال  تي  ت   منها ش  بكة التوزي  ع أن نع  ر  لتعري  ا ه  ذا العق  د 

 و صافيصه 

العق و    ه م ف بين عقد التوزيع الحصري وا    ذل  يل   بيان اللرز 

هة  و ل  وح   الأف  ق ع  دة أن  وا  م  ف عق  و  التوزي  ع تختل  ا         بالمت   ا

أاكامها والالت امات المتبا لة بين أطراف   ل عق د م ف ه ذه العق و ، الأم ر       

ال  ذي يجرن  ا إم بي  ان الل  وارز ا وهري  ة والأساس  ية ب  ين عق  د التوزي  ع         

 الحصري وعقو  التوزيع الأ رى 

ام  ات أط  راف عق  د التوزي  ع الإقليم  ت،     م  ا يل     بح  ث مس  ألة الت   

 والمتر بة على إبرا  هذا العقد 

عد  المنافس ة، وب الرا  م ف   ول ه     بوبالن ر للأهمية الكب ة لتلت ا  

   مف الت ام  ات الم  وز  الإقليم  ت، فشنن  ا س  نعر  ل  ه  لص  يتً، لبي  ان اك        

 الاشتراطات المتعلقة بعد  المنافسة 

 على النقو التالت:  ،مبااث ثتثة  وعلى  ل ، نقس  هذا اللصل إم

 : ملهو  عقد التوزيع الحصري و صافيصه المبقث الأوس

 : التميي  بين عقد التوزيع الحصري وا ه مف العقو   المبقث الثانت

 الت امات الأطراف   عقد التوزيع الحصري    المبقث الثالث:
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 المبحث الأول

 مفهوم عقد التوزيع الحصري وخصائصه

  تقسيم:

نقس  هذا المبق ث إم ثتث ة مطال ب،  ص و الأوس لتعري ا عق د       

التوزيع الحصري، والث انت للترا  ت وأهمي ة الكتاب ة، ث   نو  ح   الثال ث        

 أه   صافيو عقد التوزيع الإقليمت  

 المطلب الأول

 تعريف عقد التوزيع الحصري

 Contrat deيطل  ق عل  ى ه  ذا العق  د اس    عق  د الالت   ا  التر  اري  

concession commercial أو عق   د التوزي   ع الإقليم   ت ،Contrat de 

distribution commerciale  أو الحصريexclusive(19)

   

ويمكف  عري ا عق د التوزي ع الحص ري بأن ه الا ل از ال ذي ي ت  ب ين          

طرفين، أادهما يس مى الم ور ، أو ال ذي يق و  م نح الط رف الث انت، وه و         

منطقة ج رافية محد ةالموز ، الحق    وزيع منترا ه  ا ل 
(20)

  

وقد قيل أي  ا    عريا هذا العقد بأنه ا لاز مقت اه يقو   اجر، يطلق 

 ،علي  ه اس    م  وز  إقليم  ت، بو   ع ش  ر ته المتيصص  ة    دم  ة    اجر أو ص  انع 

                                     

 نظر في ذلك تفصيةً: ا )19(
G.ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.30 et s.  

 نظر في هذا المعنى: ا )20(
PH. LE TOURNEAU: Consession, juris, clas. Contrat? Distribution, 

2009, Fasc. 1010, No.30; D. FERRIER: Droit de la distribution,Op. 

cit., p.434, No.615 et 616. 
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يطلق عليه اس  المنتج أو المور ، و ل  لك ت يت وم قص ري ا،   تس م دة معين ة،       

إعا ة بيعها  الحق  ا ه التي تم تخويلهوتحة رقابة المنتج،  وزيع منتر
(21)

  

ا  أن هذا التعريا الأ   يقت ت أن يكون عق د التوزي ع الحص ري    

وسنرد بع د  ل   أن بع ض      محد  المدة، وهذا يخالا ما  رج عليه العمل

العقو  لا يت  الا لاز فيها على مدة محد ة، ويكتل ت الأط راف بالإش ارة إم    

 ت  فيه  وزيع المنترات  الإقلي  الحصري الذي ي

 ما عرف البعض ام ر هذا العق د بأن ه "عق د إط اري يتعه د موجب ه       

صااب عتمة سي ة، ويسمى الم انح، بالتوري د الحص ري عل ى إقل ي  مع ين،       

للمتعاق   د ام    ر، وال   ذي يس   مى الملت     ، وأن يتعه   د بت وي   ده  ون ا    ه 

"بالمنترات
(22)

  

ا ًتم ع عل ى مله و  مح د  لعق د      وباستقراأ هذه التعريلات نجد أنه  

وأنه العقد الذي ي ت  إبرام ه ب ين الم ور  والم وز ، س واأ        ،التوزيع الحصري

ويلت   الأوس موجبه بتوف  المنترات للأ   ،    أ ان شيص ا طبيعي ا أ  معنوي ا

ال  ذي يق  و  ببيعه  ا عل  ى إقل  ي  مع  ين، موج  ب ش  رب يتل  ق علي  ه الأط  راف    

                                     

 نظر: ا )21(
 .24ي قرني: عقود التجار  الدولية، المرجع الساب ، صد. ياسر سام 

(22) "  Le contrat de concession commerciale, appelé concession  

exclusive, est un contrat-cadre par lequel le titulaire de signes 

distinctifs, applelé concédant, s'engage à fournir exclusivement 

sur un territoire déterminé, son contractant, applelé concessio-

naire, lequel en retour, s'approvisionnera exclusivement chez le 

concédant avec pour objectif de revendre ces produits dans le 

territoire concédé"  

 نظر: ا
D.MAINGUY: Les contrats  de distribution, Op. cit., p.171, No.137. 



- 24 - 

 

ب المح د  للمنطق ة ا  رافي ة مح ل التوزي ع       ويسمى ش رب القص ر، أو ال  ر   

وقد يتلق المتعاقدان عل ى م دة معين ة   العق د، أو ي ت  تحدي د الم دة عن د         

يمت د العق د لم دة    و،  ل       وقيع العقد للمرة الأوم، ولا ين از  أا دهما  

ساثلة  وقد يتر  الأطراف مسألة المدة، وجعلها مرهونة برابة أاد الط رفين  

 ديد    عد  التر

ويتأس  س ن   ا  التوزي  ع الحص  ري   ه  ذا الن  و  م  ف العق  و  عل  ى    

وج  و  ع  د  م  ف المن  ترين أو الم  ور يف   مقاب  ل ع  د  م  ف الم  وزعين        

يقومون بطريقة اصرية بتسويق المنترات   مناطق ج رافية معين ة للعم تأ   

المقيمين على هذه الأقالي 
(23)

  

الم وز  المتعاق د   وموجب هذا العقد يتعه د   ل م ور    مواجه ة     

معه بعد   وقيع عقد مع موز  آ ر  ا  ل نل س الإقل ي   ومله و  الموافق ة      

فشنه يستطيع أن يوقع عقد  وزيع اص ري م ع م وز  آ  ر، ولك ف عل ى إقل ي         

  ولة أ رى 

 ما يلت:  ي أن نستيلو مف  عريا عقد التوزيع الحصر ويمكننا 

 أطراف عقد التوزيع الحصري: 

ع الحص  ري م  ف  تق  ت إرا ات    ل م  ف الم  ور   يتك  ون عق  د التوزي  

 والموز   وعلى هذا، فشن طرفا العقد هما: 

                                     

 نظر: ا )23(
G.ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.30. 
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: وه  و ال  ذي يت  وم عملي  ة   وي  د أو تم  ويف الط  رف ام   ر       المــورد -1

بالمنترات مف س لع و  دمات  وق د يك ون شيص  ا طبيعي  ا أو معنوي  ا       
(24)

  وإن   ان  

الأش  يات المعنوي  ة أو ال ال  ب   ه  ذا الن  و  م  ف العق  و  أن يك  ون الم  ور  م  ف  

 ال ر ات العمتقة التي  د ل   إطار من ومة أو شبكة التوزيع 

 sous laوالمور  هو الذي ي و  البافيع من تج تح ة عتم ة مح د ة     

me enseigneêm والتي تمي ه عند إعا ة بيعه
(25)

  

وقد يكون  titulaireويمكف أن نطلق على هذا المتعاقد اس  المانح 

لعة محل التعاقد  و  هذه الحالة يعد هو الميسس لل  بكة أو  هو المنتج للس

المهيمف عليها  وقد يلرأ إم الص انع لت وي ده بالمنتر ات، م ع و  ع عتمت ه       

الترارية عليها
(26)

  

و      ل الأا   واس، يع   د الم   ور  أو الم   انح ه   و الط   رف الأق   وى  

و ا النلو   اقتصا ي ا   عقو  التوزيع  بل أنه محور عملية التوزيع الحصري،

 الاقتصا ي والتراري   السوز المحلية والعالمية  

                                     

 نظر: ا )24(
 .23، بند 24د. ياسر سامي قرني: عقود التجار  الدولية، المرجع الساب ، ص 
 نظر: ا )25(

N.FERRIER: La distribution parallièle à l'épreuve de l'opposabilité 

du réseau, Rev. trim. D. civ., 2011, p.22 et ss; M.MALKA: Le 

contrat de distribution et internet, Op. cit., p.13, No.20. 

 نظر: ا )26(
، 1992د. ماجقققققد عمقققققار: عققققققد الامتيقققققاز التجقققققاري، الققققققاهر ، دار النهضقققققة العربيقققققة،  

 .21، بند 21ص
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ال ذي  : وهو الطرف الثانت   عقد التوزي ع الحص ري، و  المـوزع -2

يم  ارد عملي  ة إع  ا ة بي  ع الس  لعة لحس  ابه تح  ة رقاب  ة الم  ور ،  م  ا يق  و       

بااتكار المنترات محل الحصر
(27)

  

، بالن ر إم الالت  ا   concessionaireويسمى الطرف ام ر  باس  الملت   

ال  ذي يق  ع عل  ى عا ق  ه   مواجه  ة الم  ور  أو الم  انح، بالحص  وس عل  ى الس  لع       

 والمنترات مف ميسسات الأ  ، والتي تحمل العتمة الترارية الممي ة للمنتج   

وإ ا أمعنا الن ر   عد  التكافي الاقتصا ي بين أطراف العق د، نج د   

ل   عيا   العتق  ة العقدي  ة بالمقارن  ة   أن الم  وز  أو الملت     ه  و الط  رف ا  

بالمتعاقد ام  ر  إلا أن  ل   لا يخل ع عن ه ص لة الت اجر ال ذي يم ارد عمل ه          

 بطريقة منت مة مف أجل الحصوس على الربح 

ويمكف أن نسبغ على الطرف ام ر   عقد التوزيع صلة البافيع، عند 

اري اك لت  مف ه ذا   الأ ذ بعين الاعتبار أن عقد التوزيع الحصري يعد عقد ا إط

تمت  د إم عق  د البي  ع ال  ذي ي م  ه الم  وز  م  ع العم  تأ فيم  ا     ش  روطًا العق  د

بعد
(28)

  ولكننا نقا   هذه الحالة أما  بافيع بالتر فية، بينم ا يك ون الط رف    

 ام ر هو مثابة بافيع جملة  

                                     

 نظر: ا )27(
D. PLANTAMP: L'intérêt commun dans les contrats de distribution, 

D. 1990, p.177 et ss, Spéc. P.179; D. MAINGUY: Les contrats de 

distribution, Op. cit., p.171, No.137; M. MALKA: Les contrats de 

distribution et internet, Op. cit., p.27, No.65. 

 نظر: ا )28(
F.COLLART DUTILLEUL et PH. DELEBECQUE: Contrats civils 

et commerciaux, 6eéd, Paris, Dalloz, 2002, p.881 et 882, No.936. 
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ه  و م  ف ي     العق  و  م  ع العم  تأ عن  د  س  ويق    ف  الموز  أو الملت     

  الأف  ق عق  د البي  ع ال  ذي يس  تمد ش  روطه م  ف العق  د    المن  تج  وهن  ا ي ه  ر

الأساست  و أننا أما  عقد نمو جت أو نمطت  بنى عليه العق و  التطبيقي ة أو   

 التي  نتقل إليها بعض ال روب   العقد الأصلت   ةالتنليذي

 الحصرية الإقليمية هي جوهر عقد التوزيع الحصري: 

ه  و  Clause d'exclusivitéلع  ل ش  رب القص  ر، أو ال   رب الحص  ري  

جوهر عقد التوزيع الحصري، والذي يع   ع ف  ا ي ة العق د والأس اد ال ذي       

 يبنى عليه العمل التراري والعملية التعاقدية برمتها  

وموجب ه ذا ال  رب يتعه د الم وز  بع د  التعاق د س وى م ع م ور           

مح  د    م  ا يلت     الأ     بت وي  د الم  وز  بالمنتر  ات ال  تي تحم  ل العتم  ة   

تراري  ة الممي   ة له  اال
(29)

  وق  د  ك  ون المنتر  ات مص  نعة ع  ف طري  ق ميسس  ة 

الم  ور ، أو ع  ف طري  ق تخوي  ل الص  انع مهم  ة ًهي ه  ا تح  ة عتم  ة واس        

 ًاري محد ، ويقو  بعد  ل  بشمدا  الموز  بها  

ونك  ون هن  ا أم  ا  الت ام  ات متبا ل  ة ب  ين أط  راف العق  د، ا  ين يقاب  ل 

لسلع والب افيع، الت ا  الأ   بع د  التعاق د أو   الت ا  المور  بت ويد الموز  با

 ال راأ إلا مف  تس ميسسة المور   

 ولتلت ا  الحصري نطاز إقليمت، ونطاز زم ، وآ ر مو وعت   

                                     

 نظر: ا )29(
F.COLLART DUTILLEUT et PH. DELEPECQUE: Contrats civils 

et commerciaux, Op. cit., p.874 et 875, No.930.  
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: فيتعل  ق بط  رح المنتر  ات   س  وز بعين  ه، أو أم  ا النط  از الإقليم  ت

ت إقل  ي  ج   را  مح  د      ذ م  ثتً، أن يلت     م  وز  مص  ري بتوزي  ع الس  يارا

مار  ة " ويو  ا" لل  ر ة الياباني  ة ال تي  ن تج ه ذا الن  و  م ف الس يارات عل  ى         

الإقلي  المصري  و  هذه الحالة يلت   الم وز  المص ري بع د  التعاق د م ع      

شر ات أ رى  نتج هذا النو  مف الس يارات ال تي أص بقة  ص نع    وس     

نص ب عل ى   أ رى مثل  ولة  ايوان موجب عقو  اللران ي  أو العقو  التي  

عر  له لااقًانالمعرفة اللنية، على النقو الذي 
(30)

  

و قت ت الحصرية الإقليمية   ويد الموز  اص ري ا بالب  افيع ال تي تحم ل     

وموجبه ا ي  مف   ، ات العتمة التراري ة   النط از ا   را  المح د  بالعق د      

م وزعين   المور  ااتكار الموز  لعملية البيع   إقل ي  بذا  ه، وع د  التعاق د م ع     

آ ريف ب أن الب افيع والمنترات محل العقد
(31)

  

و ر يب   ا عل  ى  ل   ، يج  ب أن ي  ت  تحدي  د المنطق  ة ا  رافي  ة مح  ل  

س في  ه ولا ام و   فق د يقتص ر ن  اب الم  وز      بالحص ر تحدي د ا وا  ق ا، لا ل     

عل  ى إقل  ي   ول  ة معين  ة، وق  د ي   مل ع  دة  وس متر  اورة   م  ا يمك  ف قص  ر    

 ق  ا ل إادى الدوس  التوزيع على بعض المناط

مدة الحص ر ال تي يتل ق عليه ا الأط راف       فيتعلق :وأما النطاز ال م 

  العقد  فقد يحد  المتعاقدان مدة معينة  نتهت فترة القصر بانق  افيها   م ا   

يمكف للأطراف النو عل ى ًدي د العق د م ف  لق اأ نلس ه، أو يكتل ت ه يلاأ         

                                     

 وما بعدها. 55 نظر لاحقًا، صا )30(
 نظر: ا )31(

D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.127, No.137. 
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العقدي  ة   اال  ة إ ط  ار أا  د   بت   مين العق  د نص   ا يق   ت بانته  اأ الرابط  ة  

 المتعاقديف ام ر برابته   عد  الترديد  

ويي ي إ تس أاد الأطراف بتل  الم دة إم أاقي ة الط رف ام  ر     

  المطالبة بالتعويض عف الأ رار التي لحقتهك نتيرة لإنه اأ العق د ب الإرا ة    

اال ة   المنلر ة، أو عد  مراعاة م دة الإ ط ار المنص وت عليه ا  و  ذل        

عد  إ طار أاد الطرفين ام ر بالرابة   الترديد، ات ى م ع ع د  ال نو     

 ال ررعلى  ل ، اين يي ي فسخ العقد بشرا ة أاد المتعاقديف إم إلحاز 

ام ر بالمتعاقد
(32)

  

ت  و   ينطاز المو وعت: فييو الب افيع والمنترات ال تي  لل وبالنسبة

تطابق م ع المواص لات المتل ق    الموز  بها مف قبل المور ، والتي يجب أن  

 عليها  

وعل  ى الم  ور  أن ي  د ل التقس  ينات التزم  ة عل  ى المنتر  ات ال  تي  

 ساه    قدر ها على المنافسة والاستمرار   السوز
(33)

  فهذه الأم ور م ف   

                                     

حكققب  :نظققر لاحقًققا أحكققاب محكمققة الققنق  الفرنسققية الخاصققة بعقققود التوزيققع الحصققريا )32(
، وحكمهقققا 2111مقققايو  15محكمقققة القققنق  الصقققادر عقققن القققدائر  المدنيقققة الأولقققى فقققي 

 211، ص  ا بعقدهاومق155، ص 2117فبرايقر  21الصادر عقن القدائر  التجاريقة فقي 
 ، على التوالي.  وما بعدها

 نظر: ا )33(
د. عبد الفضيل محمد أحمد: العقود التجارية وعمليات البنوك  بقًا لأحكاب القانون رقب  

ومقققا بعقققدها؛ د. محمقققد  87، ص1999، المنصقققور ، مكتبقققة الجقققةء، 1999لسقققنة  17
ل المعققققار  الفنيققققة، محسققققن إبققققراهيب النجققققار: عقققققد الامتيققققاز التجققققاري، دراسققققة فققققي نققققق

 .77، 76، ص2117الإسكندرية، دار الجامعة الجديد ، 
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مقت   يات  ص  ريا المنتر  ات وإع  ا ة بيعه  ا  وي  أ ت  ل      إط  ار أن عق  د   

 نليذها لأوقات طويلة، وق د يح د    التوزيع الحصري مف العقو  التي يستمر 

 تله  ا بع  ض الت   ي ات عل  ى الس  لع واد  دمات ال  تي يلت     الم  ور  به  ا، أو   

 بش  اس  قنيات اديثة   الصناعة  

   ذل  نج  د أن الحص  رية  تعل  ق بب   افيع  امل  ة الص  نع، يق  و  الم  وز  

ها ببيعها لحسابه تحة إشراف التاجر، وهو أمر يختلا عف العقو  التي  كون في

مد تت الإنتاج ا    امل ة الص نع، أو العق و  ال تي يس ت ل موجبه ا المتلق ت         

 قني  ات الم  انح بالتس  ويق  ون الإنت  اج، وه  و م  ا يح  د    عق  و  الامتي  از        

التراري التي  نب  على نقل المعرفة اللنية
(34)

  

ولا يلو نا أن نذ ر بأن الحصرية الإقليمي ة  ص ب   مص لقة الم ور      

لموز     ات الوق ةك عن دما   ي ي إم زي ا ة الأرب اح نتير ة       والبافيع أو ا

وي   ا  إقب اس العم تأ عليه ا   ر ل        طويل ة ومتعاقب ة    ااتكار الس لعة لم د  

الع  ر  المتواص  ل والطلب  ات التمتناهي  ة، بالنس  بة للس  لع واد  دمات، س  واأ  

 أ انة  رورية أ   مالية  

لعق  د التوزي  ع وعل  ى  ل   ، ف  شن ش  رب القص  ر ه  و المح  ور الأساس  ت  

الحصري الذي   دور   فلك ه  اف ة ال  روب والالت ام ات الأ  رى المتعلق ة        

بالعقد  وهو المعنى الذي أ  دت علي ه محكم ة ال نقض اللرنس ية   اكمه ا       

(35)1983نوفم   29الصا ر عف الدافيرة الترارية   

ك اي ث رأت المحكم ة   

                                     

 نظر: ا )34(
 .55د. محمد محسن إبراهيب النجار: المرجع الساب ، ص 
 نظر هذا الحكب مشارًا إليه في: ا )35(

L. AMIEL- COSME: Les réseaux de distribution, op. cit., No.14et s. 
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والملت    يمك ف أن   أنه "  اياب شرب الحص رية، ف شن العتق ة ب ين الم انح      

ين ر إليها على أنها عتقة عا ية بين المور  والعميل  وهنا يي ي إنهاأ العقد 

م  ف جان  ب واا  د ب  دون إ ط  ار إم ع  د  وج  و  ا  ق   التع  ويض لص  اف 

 الموز "   

 نيالمطلب الثا

 التراضي ومدى أهمية الكتابة في عقد التوزيع الحصري

ف بالأس اد   الت  ا  أا د    إ ا  ان مناب عقد التوزي ع الحص ري يكم    

المتعاقديف   مواجهة ام ر بأن يمكنه مف الاستئثار بالسلعة أو اددمة مح ل  

الحصر،  ا  ل نط از ج  را  مع ين    
(36)

، ف شن الأم ر يتطل ب   رورة الترا  ت      

 على هذا ال رب، الذي يجب بحث مدى أهمية  تابته 

 أولاً: التراضي في عقد التوزيع الحصري: 

ى إرا ة الأط  راف عل  ى إا  دا  أث  ر ق  انونت مع  ين   يج  ب أن  تتق  

فقوا  الر اأ هو الإرا ات التي ًتمع على إب را  العق د، وتحدي د م  مون     

العملية القانونية
(37)

  

وعن  دما يتتق  ى القب  وس م  ع الإيج  اب ي  ت  العق  د، وير   ب الت ام  ات     

 متبا لة بين أطرافه  

                                     

 نظر: ا )36(
 .186عقد الترخيص باستعمال العةمة التجارية، المرجع الساب ، ص د. رشيد ساسان: 
 نظر: ا )37(
د. محمقققد لبيققق  شقققن : النظريقققة العامقققة لةلتزامقققات، مصقققادر الالتقققزاب، أحكقققاب الالتقققزاب،  

 .67، 66، ص2114بدون ناشر، 
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، وألا  نط وي   ما يجب أن  كون الإرا ة سليمة و الي ة م ف العي وب   

إرا ة المتعاق  ديف عل  ى ال    أو    دليس أو إ   راه أو اس  ت تس، وأن يك  ون      

الأطراف أهتً لإبرا  العقد  ويي ي وجو  عي ب م ف عي وب الإرا ة   عق د     

 التوزيع الحصري إم  عر  العقد للبطتن  

أو الملت      ما يقع على المانح أو المور  بأن يعل  الموز  الإقليمت 

لعق  د، عل  ى النق  و ال  ذي يعم  ل عل  ى  ن  وير ر   افيه م   مون ا
(38)

  فعلي  ه أن 

يعلم  ه بالم  دة المح  د ة للعق  د، و يلي  ة التردي  د   نهاي  ة الم  دة، ونط  از    

الحص  رية، وا     ل     وس  نرد أن    ل ه  ذه الأم  ور  ص  ب   إط  ار ع  د      

الت  وازن الاقتص  ا ي ب  ين الأط  راف، عل  ى النق  و ال  ذي نلص  له عن  د  راس  ة    

 ع  صافيو عقد التوزي

 ثانيًا: أهمية الكتابة في عقد التوزيع الحصري: 

لم يتناوس الم ر  المصري أو اللرنست مسألة الكتابة   عقد التوزيع 

الحصريك ن ر ا لحداثة هذا العقد، وعد  وجو  مدلوس   ريعت ل ه  وبالت الت   

 ون  ،، والا تل اأ بالترا  ت  و يمكف الرجو  إم الأصل العا    إبرا  العق  

 الكتابة، أو اقت اأ شكل معين   اشتراب

، والص ا ر    58-1345لكف إ ا رجعنا لقانون الترارة اللرنست رق  

(  ل  ر  ا   طت     ل ب  افيع    6-441، نج  د أن الم  ا ة )س  1991يوني  و  25

ب   روب البي  ع  فه  ذا ال  نو يل        ل الم  ور يف بص  يااة  revendeurً في  ة 

ى الس لعة أو اددم ة  شروب عامة، وتحديد ال روب التزم ة للقص وس عل    
(39)

  

                                     

 نظر: ا )38(
G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.14. 

 نظر: ا )39(
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ويستتبع  ل  أن  كون هذه ال روب مكتوبة ووا  قة، ليس هل معرف ة آثاره ا     

 وم مونها  

والمتأم ل   عق  د التوزي  ع الحص  ري يج د أن  ه عق  د إط  اري يت   مف   

بع  ض ال   روب العام  ة ال  تي ق  د  نتق  ل إم عق  و  البي  ع التالي  ة لإب  را  العق  د    

 روب العامة يج ب أن  ك ون وا  قة    الأصلت بين المور  والموز   وهذه ال

ومدرج ة بالطريق ة ال تي   بين آث ار  طبيقه  ا  ول ف يت أ ى  ل   إلا م ف    تس          

    تابتها

فش ا أب ر  العق د ع ف طري ق الإنترن ة، ف الملتر  أن يك ون مكتوب  ا،         

عل ى موق ع الم ور     وا  ح  اين   هر شروطه ب كل 
(40)

، و تص ل بع د  ل      

 بطريقة إلكترونية   لقبوسبتصدير ابعل  الموز  الذي يقو  

ب  ل واتميته  ا، فيم  ا يخ  و ش  رب القص  ر ولك  ف    أ ت أهمي  ة الكتاب  ة، 

الذي يمي  عقد التوزيع الحصري، وبدونه يتقوس هذا العقد إم عقد عا ي، 

  ما   رنا  

ولأوس وهل  ة، يس  ترعى انتباهن  ا    رورة  تاب  ة ه  ذا ال   رب بص  ورة       

  قص ر عملي ة التوزي ع عل ى      مقروأة وملهومة  ع  ع ف محت واه، وع ف  وره   

 موز  بعينه   منطقة ج رافية محد ة  

إلا ان الكتاب  ة يج  ب أن ين   ر إليه  ا عل  ى أنه  ا  لي  ل إثب  ات، وليس  ة   

الصا ر  بلرنسا،Versaillesشرب انعقا   وهذا ما  بناه اك  محكمة استئناف 

                                                                                          
F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELEBECQUE: Contrats civils 

et commerciaux, Op. cit., p.885, No.939. 

 نظر: ا )40(
M. MALKA: Les contrats de distribution et internet, Op. cit., p.7. 
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ك اي  ث انته  ة المحكم  ة إم أن  ه يج  ب لإثب  ات عق  د    1995أ ت  وبر  26  

ي  ع الإقليم  ت أن ي  ر  بطريق  ة مح  د ة ووا   قة، لا تحتم  ل ال    ، وأن التوز

ي تمل عل ى بيان ات  قيق ة لمح ل العق د والإقل ي  ال ذي ي ت  التوزي ع علي ه،           

واق  وز والت ام  ات الأط  راف وم  دة القص  ر   
(41)

  فالمحكم  ة، وإن لم     ترب  

الكتابة، إلا أن منطق الحك  يتطل ب أن يق ي  الأط راف ال دليل عل ى وج و        

القصر بكافة طرز الإثبات، اتى وإن   ان مكتوب  ا بطريق ة ا   وا  قة      شرب 

 يقع على مف يدعت وجو ه أن يثبة  ل   و

 لثالمطلب الثا

 خصائص عقد التوزيع الحصري

 يمكف إجماس  صافيو عقد التوزيع الحصري فيما يلت: 

 عقد التوزيع الحصري عقد رضائي: -1

ا   ت ب  ين الأع   اأ الميسس  ين  تأس  س ش  بكة التوزي  ع،   الأص  ل، عل  ى التر

والمن مين إليها   ما ي ت  التوزي ع م ف   تس مجموع ة م ف الم وزعين ي ت  ا تي اره           

لي  لوا أما ف  ا ل ال بكة   رل أو ا  متماثلة
(42)

  

وم  ف ث    ي  ت  إب  را  عق  د التوزي  ع الحص  ري ب  الن ر إم المص  اف         

الم    تر ة ب   ين الأط   راف 
(43)

ين   ويقت    ت  ل     أن يح   د  الترا    ت ب     

 المتعاقديف على العقد و افة البنو  المدرجة فيه  

                                     

 راجع الحكب منشورًا في:  )41(
Rev. Juris. De France, p. 145, No.36, Note: G. PARLEANI.  

 نظر: ا )42(
N. FERRIER: La distribution parallièle à l'épreuve.., Article précité, 

p.225.  
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ويتمي  ه ذا العق د بالط ابع الر  افيتك اي ث يكل ت   وافر الر  ا ب ين          

على شروطه وآثاره،  ون اش تراب ش كل مع ين أو ص ي ة مح د ة أو       الأطراف

 قالب محد  يلرغ فيه ر ف الر ا   العقد  

 –ش رطًا لإب را  العق د    ومف المليد هنا أن ن   إم أن الكتاب ة ليس ة   

بل مجر   ليل لإثبا ه  ويستوي أن يلرغ العق د   مح رر    – ما أسللنا   ره 

عر  أو رسمت، أو بطريقة إلكترونية، عند  تابت ه، م ف أج ل إمك ان الرج و       

إليه، أو إثبات وجو ه  و ذل  لإثبات شرب الحصرية الإقليمية  ويأ  ذ  ات  

عقد التوزيع الحصري، مثل  اف ة عق و  البي ع    الحك  العقو  التي  ت   نليذ ا ل

 التي يوقعها الموز  أو الملت   مع العمتأ  

 عقد التوزيع الحصري من العقود الملزمة للجانبين: -2

يتمي    بأن  ه عق  د مل         –     ه م  ف العق  و     –عق  د التوزي  ع الإقليم  ت   

quesciproébligations rO(44)  للرانبين، ويحوي   طيا ه الت ام ات متبا ل ة  

 ،

 اين يقد   ل طرف مقابتً لما يحصل عليه مف الطرف ام ر  

و ر يب   ا عل  ى ه  ذا، يلت     الم  ور  بقص  ر ا  ق التوزي  ع عل  ى الم  وز     

الإقليمت   منطقة مح د ة ط واس م دة التعاق د، وي  و ه بالمنتر ات بص لة        

                                                                                          

 نظر: ا )43(
D. PLANTAMP: L'intérêt commun dans les contrats de la 

distribution, Article précité, p.177. 

 نظر: ا )44(
V. VOGEL: Plaidoy pour un revirement contre l'obligation de 

détermination du prix dans les contrats de distribution, D. 1995, 

p.155 et ss, spéc, p.157; E. LE QUELENEC: Les énjeux 

concurentiels des places de marchés en ligne, mémoire de DESS, 

Rennes, 2003, p.35. 
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مستمرة   ما يتنازس عف اق ه   بي ع المن تج لص اف الم وز ، ويمنق ه ا ق        

 السلعة   ااتكار

ويأ ت  ور الم وز  بقص ر ا ق ال  راأ عل ى الس لع مح ل الحص ر م ف          

وع  د  ً  اوز المنطق  ة ا  رافي  ة   ،ميسس  ة المن  تج، لإع  ا ة بيعه  ا بع  د  ل     

 المتلق عليها، وبيع السلعة تحة العتمة الترارية للمنتج  

و  إطار  نليذ بنو  العقد يلت   المور  بنقل ملكية المنترات مح ل  

م الموز ، و سليمها له   الموع د المتل ق علي ه  وعل ى الأ    أن      الحصر إ

يلت بالت اما ه المالية
(45)

  وقد ق ة محكمة ال نقض اللرنس ية بأن ه   إط ار     

ب  طبيقه ا،  يج  الا لاز الحصري يجوز للأطراف التوافق على  عريلة محد ة 

   االة وج و   عس ا، وألا  ك ون الحص رية مح د ة م دة قص  ة، ويك ون        

العق  د ق  د تم  نلي  ذه بحس  ف ني  ة
(46)

  والمقص  د هن  ا ع  د  الت   ييق م  ف م  دة  

الصعوبات ال تي   بعضالقصرك إ  يي ي  قييدها مدة زمنية بسيطة إم وجو  

 واجه الموز     سويق المنتر ات    ل   الم دة  وق د يلاج أ بع د  ل          

ي ة    برابة المور    عد  ًديد العقد، وهو ما يتعار  مع مبدأ اسف الن

  نليذ العقو   

                                     

 وما بعدها.  61د التوزيع، صنظر لاحقًا التزامات أ را  عقا )45(
 : 25/11/1994نظر حكب الدائر  المدنية الأولى لمحكمة النق  الفرنسية بتاريخ ا )46(

D. 1995; p.122 et ss, note: LE AYNES.  
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ويتعهد الموز  بدفع رس و  الا  راب   ش بكة التوزي ع، والاس تئثار      

بج   أ م  ف الس  وز، عن  د انط  واأ العق  د عل  ى ش  رب الحص  رية الإقليمي  ة، وه  و  

الواقع الذي يسيطر على عقد التوزيع الحصري
(47)

  

 مدى توافر صفة الإذعان في عقد التوزيع الحصري:  -3

وازن الأ اأات بين أطراف العقد عن دما يك ون   ل    يمكننا التسلي  بت

بند مف بنو ه محل ملاو ات عا لة، وإمك ان مناق  ة ه ذه البن و  و عديل ها،      

على النقو الذي يمكف معه الق وس بوج و    وازن عق دي، ب الن ر إم ع د        

   و  إرا ة أاد المتعاقديف لإرا ة الطرف ام ر  

د التوزي ع الحص ري م ف    وقد  ه ب جان ب م ف اللق ه إم اعتب ار عق       

عقو  الإ عان
(48)

  ومف المعلو  أن هذا العقد يت  إعدا ه بطريقة مسبقة مف 

جهة أاد المتعاقديف، وعلى ام ر أن يقبله   جملته،  ون مناق ة ش روطه  

 أو إجراأ أية  عديتت على أاكامه 

فالار ب  اب يعق  د  وزي  ع إقليم  ت ي  ت   ون معرف  ة أو إلم  ا  م  ف جان  ب 

على عكس الم رو  الذي ي ت  التعاق د مع ه ويأ  ذ ص لة الم ور  أو       الموز ، 

المنتج، والذي يتس  بالقد  والمعرفة التامة ب روف التسويق، واد ة العالية 

                                     

 انظر: )47(
F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELEBECQUE: Contrats civils 

et commerciaux, Op. cit., p.885 et s, No.940 et s. ; G. ETIENNE: Le 

contrat de distribution exclusive, Op. cit, p.4 et s., ; PH. Le 

TOURNEAU: Droit de la responsabilité et des contrats la franchise: 

droit et pratique, 4eéd., DELMAS, 2004, p.300. 

 نظر: ا )48(
P. PLANTAMP: L'intérêt commun, Article précié, p.177; V. 

VOGEL: Plaidoy pour un revirement.., Article précité, p.157. 
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  مجاس التر ارة  وبه ذه المثاب ة ي  ع الم ور  م ف ال  روب م ا ي ي ي إم          

لل منه، تحقيق مصالحة، سواأ فيما يتعلق ب روب ًديد العقد، أو  يلية التق

أو النطاز الحصري مف جهة الم دة، أو الإقل ي  ال ذي ي ت   وزي ع المنتر ات       

 عليه  

وقد    د  جان ب م ف اللق ه     ي ر ص لة الإ ع ان إم ا د    بيه          

conomiqueéPrison (49)الحص    رية الإقليمي    ة بالس    رف الاقتص    ا ي   

  

وموج  ب ه  ذا العق  د ينقس  ر ن   اب الم  وز    منطق  ة ج رافي  ة مح  د ة،     

تعين علي ه الالت  ا  بتس ويق الب  افيع مح ل العق د، تح ة العتم ة التراري ة          وي

 للمور ، بجانب النطاز ال م  الذي يلر ه الأ   

وم ف الطبيع ت، والح اس   ذل ، أن يك ون هن ا  ع د   ك افي ب ين أط  راف          

العتقة العقدية  فالمور  يقع   المر   الأقوى اقتصا ي ا، وهو الذي يمتل  أ وات 

ج والمعرفة اللنية ال تي يح تلب به ا   ه ذا الن و  م ف العق و ، ولا  نتق ل إم         الإنتا

الموز  سوى   عقو  الامتياز التراري أو اللران ي 
(50)

  

وأما  هذا الطابع التقكمت، والقوة الاقتصا ية المسيطرة مف جانب 

ت  ريعت لحماي ة الم وز ، ومحاول ة إع ا ة      الت د ل  ال ي ت   المور ، يج ب أن  

                                     

 نظر: ا )49(
G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.4. 

 نظر بشأن المعرفة الفنية في عقود الفرانشيز: ا )50(
لقققاهر ، دار النهضققة د. فقايز نعققيب رضققوان: عقققد التققرخيص التجقاري، ال بعققة الأولققى، ا 

ومققا بعققدها؛ د. ماجققد عمققار: عقققد الامتيققاز التجققاري، المرجققع  27، ص1991العربيقة، 
ومقققا بعقققدها؛ د. ياسقققر سقققامي قرنقققي: عققققود التجقققار  الدوليقققة، المرجقققع  51السقققاب ، ص
 وما بعدها. 151الساب ، ص
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ن   العتقة العقدية  وبدون  ل   يح د  ا  تتس وا  ح   مي  ان      التواز

الق  وى ب  ين أط  راف العملي  ة العقدي  ة
(51)

  و بق  ى الهيمن  ة، وبس    النل  و  م  ف 

سمات عقد التوزيع الحصري،     ه م ف العق و  الأ  رى، مث ل عق د العم ل        

 وعقد التأمين وا هما  

  اطه إم  وبالرا  مف أن  ل طرف مف الأطراف يس عى م ف   تس ن   

الحصوس على الربح، إلا أن عد  التكافي يمكف استنتاجه م ف   تس الق درة    

المالي   ة والكل   اأة الاقتص   ا ية  ا    ل الس   وز، والن    ر بع   ين الاعتب   ار إم   

الا لاقات المقيدة للمنافسة، على النقو الذي نعر  له لااقًا
(52)

  ومع  ل    

عدم ه بن  رة   يجب   و ت الدق ة، وتحدي د م دى وج و    وازن عق دي م ف         

مو وعية فااصة، لكت نصل   النهاية إم إسباغ صلة الإ عان على العقد  

فهنا  مف الموزعين م ف يمتل   اد  ة اللافيق ة، والق درة عل ى المنافس ة          

السوز للترات طويلة  و  هذه الحالة لا يسوغ أن نعت ه طرفًا  عيلًا، أو أنه 

 ماية   مواجهة المور   بحاجة إم وجو    ريعات  اصة   مله بالح

 عقد التوزيع الحصري من العقود غير المسماة:  -4

يقص  د ب  العقو  ا    المس  ماة  ل    ال  تي لم يتناوله  ا الم   ر  وي  بين      

م   مونها وآثاره  ا
(53)

  وإ ا    ان الم   ر  المص  ري ق  د    د ل ب  التن ي     

                                     

 نظر: ا )51(
F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELEBECQUE: Contrats civils 

et commerciaux, Op. cit., 887, No. 941. 

 وما بعدها 68 نظر لاحقًا: صا )52(

 نظر بشأن العقود المسما  وغير المسما : ا )53(
 وما بعدها. 34د. محمد لبي  شن : النظرية العامة لةلتزاب، المرجع الساب ، ص 
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عقو  نقل التكنولوجيا، ومنها عق د اللران  ي  الت وزيعت   
(54)

لم يتن اوس  ، إلا أن ه  

طافيل  ة عق  و  التوزي  ع الأ   رى، مث  ل عق  د التوزي  ع الإقليم  ت وعق  د التوزي  ع   

 الانتقافيت  

ولم يعتن  ق الم   ر  المص  ري  ن يم   ا  اص   ا بعق  د التوزي  ع الحص  ري،  

سواأ   القانون المدنت أو الق انون التر اري، مثلم ا فع ل ب  أن عق د البي ع        

ه    وال ري ب   الأم ر أن مث ل     والتأمين والهبة وعق د الو ال ة بالعمول ة وا    

هذا النو  مف العقو  يسبح   النطاز الإقليم ت لل دوس النامي ة، وم ف بينه ا      

مصر  فلئف است عر الم  ر  المص ري انت  ار ر اهرة عق و  نق ل التكنولوجي ا،        

  قانون الترارة ا ديد، فك ان م ف واجب ه أي   ا      محد ة وعا ها بنصوت

 الأ رى التي انت رت على الإقلي  المصري   أن يتناوس سلسلة عقو  التوزيع

وقد الت   الم  ر  اللرنس ت الص مة ً اه عق و  التوزي ع الإقليم ت،        

ولم ي   ع  س  مية مح  د ة له  ا   الق  انون الم  دنت أو التر  اري  وإن  ان  ة   

التن يمات الأوروبية الصا رة عف ال لمان الأوروب ت ق د س عة جاه دة نح و      

                                     

عققود نققل  9199لسقنة  17تناول الفصل الأول من البقا  الثقاني لققانون التجقار  رققب  )54(
( ن قققا  سقققريان أحكقققاب هقققذا الفصقققل. وعرفقققت المقققاد  72التكنولوجيقققا. وحقققددت المقققاد  )

( ضرور  كتابة العقد والعناصر التي 74( عقود نقل التكنولوجيا. واقتضت الماد  )73)
( للشققققرو  الخاصققققة بتقييققققد حريققققة 75يجقققق  أن يشققققتمل عليهققققا. كمققققا عرضققققت المققققاد  )

جيا وت ويرها أو تعري  الإنتاج والإعةن عنه، وخاصقة المستورد في استخداب التكنولو 
بإدخققال تحسققينات أو تعققديةت علققى التكنولوجيققا واسققتعمال عةمققات  المتعلقققةالشققرو  

تجاريقققة معينقققة لتمييقققز السقققلع التقققي اسقققتخدمت التكنولوجيقققا فقققي إنتاجهقققا، وتقييقققد حجقققب 
الأجهقز  أو ق قع الايقار.  الإنتاج أو ثمنه وشراء المواد الخاب أو المعدات أو الآلات أو

وكقققذلك قصقققر بيقققع الإنتقققاج، أو التوكيقققل فقققي بيعقققه، علقققى المقققورد أو الأشقققخاص القققذين 
 يحددهب.
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ذه العقو ، على النقو الذي   هره لنا  راس ة  إقرار بعض الأاكا  اداصة به

 هذه التن يمات لااقًا  

بي  د أن الق   اأ اللرنس  ت لم ي ل  ل ه  ذا العق  د، ا  ين أرس  ى بع  ض       

المبا ئ اداصة به   العديد مف أاكامه
(55)

، إم الحد الذي  ع ا ال بعض   

إم  س  مية عق  د التوزي  ع الإقليم  ت بالعق  د الق   افيت    
(56)

، مثمن   ا ب  ذل   ور  

با ئ هامة   مس ألة  لمأ   تحديد م مونه وآثاره   ما أرسى الق اأ الق ا

تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا العقد
(57)

  

وم  وج  الق  وس هن  ا أن عق  د التوزي  ع الحص  ري أفرز   ه التط  ورات ال  تي  

لحق  ة بالعتق  ات الاقتص  ا ية والتراري  ة، واال  ة اداثت  ه  ون الا ل  از عل  ى    

تطوير مازاس وار  ا، يساعد    ل  ال ت  ات ال تي  لق ق    ملهومه، باعتبار أن ال

بالمنترات مف وقة م ر، و رورة البقث عف املية المناسبة لتوزيعها وتحقيق 

 أقصى انت ار لها    تلا أرجاأ المعمورة  

 عقد التوزيع الحصري عقد إطاري:  -5

                                     

نظر على سبيل المثال: حكقب محكمقة القنق  الفرنسقية الصقادر عقن القدائر  التجاريقة ا )55(
( وحكققب JCP, 1995, 1, 3851, No.15)منشققور فققي:  1994أكتققوبر  11فققي 

 والساب  الإشار  إليه. 29/11/1983باريس بتاريخ محكمة استئنا  
 نظر في هذا المعنى: ا )56(

F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELBECQUE: Contrats civils 

et commerciaux,Op.cit, p.889, No.943; V. VOGEL: Plaidoy pour 

revirement…., Article précité, p.159. 

ق  الفرنسققية الخاصققة بالقققانون الواجقق  الت بيقق  علققى نظققر لاحقًققا أحكققاب محكمققة الققنا )57(
 وما بعدها.  155عقد التوزيع الحصري، ص
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أو المر  ب ه و  ل   ال ذي يح وي       Contrat-cadreالعقد الإطاري 

عديد مف العتق ات والمع امتت ال تي  تعل ق ب ه     ال
(58)

، و نس قب ش روطه إم   

العقو  المنلذة له  ويك ا واق ع المع امتت العقدي ة وج و  ا لاق ات إطاري ة       

Conventions-cadre   ت   ا   ل ش  بكة التوزي  ع يتول  د عنه  ا مجموع  ة م  ف   

ة مف العقو  اللرعية التي  ساه    تحقيق المصلقة الم تر ة لأع اأ ال بك

 تس بيع و وزيع المنترات
(59)

  

و ت   مف العق  و  الإطاري  ة ش  روطًا  نتق  ل إم العق  و  التطبيقي  ة   مج  اس   

التوزيع، مثل  ل  المتعلقة بحصرية الن اب، و با س السلع واددمات
(60)

  

ون ف أن عقد التوزيع الحصري ينتمت لطافيلة العقو  الإطاري ة ا ين   

ي ت  موجبه ا  ن  ي  المع امتت ال تي      ينطوي على بع ض الاش تراطات ال تي    

 ن أ مستقبتً ب ين أطرافه ا  
(61)

  ولا أ س عل ى  ل   م ف وج و  ش روب  اص ة       

بعد  المنافسة   عقد التوزيع الإقليمت  نتقل إم العقو  اللرعية مثل عقو  

 البيع  

                                     

 نظر: ا )58(
 .461د. ياسر الحديدي: الاتفاقات المقيد  للمنافسة في عقود التوزيع، المرجع الساب ، ص 
 نظر:ا )59(
 . 16الساب ، صد. رشيد ساسان: عقد التوزيع بترخيص استعمال العةمة التجارية، المرجع  

 نظر: ا )60(
 .53، بند 51د. ماجد عمار: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 
 وفي الفقه الفرنسي:  

M. MALKA: Les contrats de distribution, Op. cit., p.11. 

 نظر قريبًا من ذلك: ا )61(
M. MALKA: Op. cit., p.11.  
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ف  المور  أو ميس  س ال   بكة يأ   ذ عل  ى عا ق  ه إ ارة السياس  ة العام  ة    

ها و وريله ا  ويس تتبع  ل   إب را  عق و  إطاري ة مل م ة        ل بكة التوزيع و ن يم

 للرانبين، ومنها عقد التوزيع الإقليمت  

وبالرا  مف اعتبار عقد التوزي ع الحص ري م ف العق و  الإطاري ة ال تي       

       ا   ل ش  بكة التوزي  ع، إلا أن  ل    لا يق  دح   الاس  تقتس الق  انونت   

عهم  ا إلا التبعي  ة الاقتص  ا ية والم  الت للم  وز  الإقليم  ت ع  ف الم  ور ، ولا ًم

المور  ولمانح الالت ا  أ
(62)

  

                                     

 نظر: ا )62(
J. AZÊMA: Le droit Français de la de la concurrence, 2e éd, Paris, 

P.U.F., 1989, p.179. 
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 المبحث الثاني

 تمييز عقد التوزيع الحصري عن غيره من العقود

 تقسيـم: 

نقس  هذا المبقث إم مطلبين، ن درد   الأوس التلرق ة ب ين عق د     

العق د   االتوزيع الحصري والعقو  المت ابهة، و صو الثانت للتميي  بين ه ذ 

 التوزيع الأ رى    وعقو 

 المطلب الأول

 والعقود المتشابهة الحصري التفرقة بين عقد التوزيع

هنا  بعض العقو  التي يمكف أن  تق د   بع ض أاكامه ا م ع عق د      

 الو الة بالعمولة وعق د العم ل   دوعق و الة العقو التوزيع الإقليمت، مثل عقد 

  وعقد ال ر ة 

 لة العقود: أولاً: عقد التوزيع الحصري وعقد وكا

يعرف الو يل التراري بأن ه ش يو طبيع ت أو معن وي يق و  بأعم اس       

تعاق  د باس     يتس  مهن  ة معت  ا ة ل  ه، و قالتمثي  ل التر  اري عل  ى وج  ه الاس  ت  

ولحساب المو ل مقابل أجر
(63)

  

م ف ق انون التر ارة     177و الة العقو  فقد أشارت إليه الما ة  عقد اأم

ه  ة إم أن  ه "عق  د يلت     موجب  ه  ك اي  ث انت1999لس  نة  17المص  ري رق    

شيو ب أن يت وم، عل ى وج ه الاس تمرار و  منطق ة ن  اب معين ة، التروي ج          

والتل  او  وإب  را  الص  لقات و نلي  ذها باس    المو   ل ولحس  ابه"   م  ا نص  ة  

                                     

 نظر: ا )63(
 .82د. عبد الفضيل محمد أحمد: العقود التجارية، المرجع الساب ، ص 
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عل  ى أن "يت  وم و ي  ل العق  و  سارس  ة أعم  اس الو ال  ة وإ ارة   178الم  ا ة 

س، ويتقم  ل وا  ده المص  روفات ن   اطه التر  اري ب   أنها عل  ى وج  ه الاس  تقت

 التزمة لإ ارة ن اطه"  

( مف المرسو  اللرنست ب أن الو تأ التر اريين،  1/1ونصة الما ة )

، على أن "الو يل التراري هو وسي  يق و ،  1991يونيو لعا   25الصا ر   

بال   راأ وإب  را  عق  و   أا   موج  ب مهنت  ه المعت  ا ة، بالتل  او ، أو عن  د الاقت

يج   ار وأ اأ اد   دمات باس     ولحس   اب المن   ترين أو الص   نا  أو   البي   ع والإ

الترار"
(64)

  

ويت ح جلي ا مف هذه النص وت الل رز ب ين عق د و ال ة العق و  وعق د        

التوزيع الإقليمت  فالأ   عقد يت وم موجب ه الم وز  الإقليم ت أو الملت         

به، عملي  ة التوزي  ع وإع  ا ة البي  ع   منطق  ة ج رافي  ة بعينه  ا، باسم  ه ولحس  ا    

ومستقتً عف المور ،  ون وج و  عتق ة التبعي ة الكافين ة بو ال ة العق و ، ا ين        

 يقو  الو يل بالتمثيل التراري، ويي ي عمله ويتعاقد باس  ولحساب التاجر 

أ   ا إم  ل    أن و ي  ل العق  و  يحص  ل عل  ى أج  ر مقاب  ل العم  ل   

مث  ل   بي  ع الب   افيع   تال  ذي يكل  ا ب  ه  أم  ا الم  وز  الإقليم  ت ف  دوره ي      

والمنترات، ولكف لحس ابه،  م ا يحص ل عل ى المقاب ل م ف العم تأ  وب ذل          

  نتلت التبعية القانونية والمالية للمور   

                                     
(64)  "L'agent commercial est un mandate qui, à titre de 

profession habituel, négocie et éventuellement, conclut des 

achats, des ventes, des locations ou des prestations de services, 

au nom et pour le compte de producteurs, d'industeriels ou de 

commercants".  
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المالي ة،   هو ما رأينا، فشن الالت ا  الأساست للم وز ، بجان ب الت اما     

ه  و سارس  ة الن   اب عل  ى الإقل  ي  الحص  ري، وبي  ع المنتر  ات تح  ة العتم  ة 

 د ة مف قبل المانح أو المور   الترارية واليافطة المح

 ثانيًا: عقد التوزيع الحصري وعقد الوكالة بالعمولة: 

م ف ق انون التر ارة المص ري لتعري ا الو ال ة        166/1 صدت الما ة 

بالعمول  ة عل  ى أنه  ا عق  د يتعه  د مقت   اه الو ي  ل ب  أن يج  ري باسم  ه  ص  رفًا     

الو ي  ل إ ا ب  ا   -1عل  ى أن  ه "  167لحس  اب المو   ل   م  ا نص  ة الم  ا ة   

بالعمولة بأقل مف الثمف الذي اد ه المو ل أو اش ترى ب أعلى من ه، وج ب     

على المو ل إن أرا  رفض الصلقة أن يخطر الو يل ب ذل    أق رب وق ة    

 مف علمه بها، وإلا اعت  قابتً للثمف  

ولا يجوز للمو ل رف ض الص لقة إ  قب ل الو ي ل بالعمول ة تحم ل        -2

 فرز الثمف"  

لس نة   17ة النقض المصرية، قبل صدور القانون رق    وقد قررت محكم

، أنه "متى  ان الو يل بالعمولة قد  عاق د لحس اب مو ل ه باس   نلس ه،      1999

م ع الو ي ل    دفشن المو ل يبقى أجنبي ا عف العقد، ولا  ن أ بينه وبين مف  عاق  

عتقة قانونية ًي  لأادهما الرجو  على ام ر بدعوى مباشرة
(65)

  

( م ف ق انون التر ارة اللرنس ت عل ى أن      1-132ا ة )س  ما  نو الم  

"الو يل بالعمولة هو ال ذي ي ي ي عم تً باس   نلس ه أو باس   ش ر ة لحس اب         

 المو ل"  

                                     

  بجلسقققققة 27لسققققنة  366نظققققر حكققققب محكمققققة القققققنق  المصققققرية فققققي ال عقققققن رقققققب ا )65(
 .736، ص14، س23/5/1963
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فالو الة بالعمولة  ر ك  على استعانة الترار بلئة معينة م ف الأش يات   

لتص  ريا ب   افيعه  ع  ف طري  ق القي  ا  ب  دور الوس  اطة بي  نه  وب  ين الم  ور يف  

رينوالمنت
(66)

  

وللوهل  ة الأوم، ي  بين لن  ا الل  ارز ب  ين العق  د الماث  ل وعق  د الو ال  ة    

بالعمول  ة  فالو ي  ل بالعمول  ة ي  ي ي العم  ل باس    المو   ل أو الت  اجر، وي  ت      

تحديد الثمف عف طريق المو ل  وهذه الأمور بعيدة تمام ا عف عقد التوزي ع  

ت د ل الم ور    الحصري الذي يتصرف موجبه الموز  باسمه ولحس ابه  ولا ي 

أو المن  تج   تحدي  د ع  ف إع  ا ة البي  ع للمنتر  ات، ال  ذي يت  وم الم  وز     

الإقليم  ت عملي  ة  س  ويقها، وإن    ان  ل    ي  ت  بع  د الوف  اأ بالت اما   ه ً  اه     

 المور ، وعد  ًاوز النطاز الإقليمت وال م  للعقد  

 ثالثًا: عقد التوزيع الحصري وعقد العمل: 

ي على قصر ن اب الموز  أو الملت    عل ى إقل ي     يعتمد عقد التوزيع الحصر

محد ،  ون منافسة مف موزعين آ ريف
(67)

  فش ا  ان ما يمي  ه ذا العق د ه و ش رب     

القصر، فشن عتقة التبعي ة لا يمك ف التس لي  به ا، إ ا ن رن ا إم الت  ا  الم وز  ب البيع         

 المور    بها تحة العتمة الترارية أو المار ة التي يل مه

                                     

 نظر: ا )66(
 .14، بند 29شرح العقود التجارية، المرجع الساب ، ص د. سميحة القليوبي: 
 نظر: ا )67(
 .117، بند 114د. ياسر سامي قرني: عقود التجار  الدولية، المرجع الساب ، ص 
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م ف ق انون العم ل المص ري      21قد العمل فهو  ما عرفته الم ا ة  أما ع

بأنه "    العقد الذي يتعهد مقت اه عامل بأن يعمل لدى  2113لسنة  12رق  

 صااب العمل وتحة إ ار ه وإشرافه لقاأ أجر"  

فش ا  أملنا الت ابه ب ين العق ديف لوج دنا  ل     سم ة الإ ع ان         

ور ،  ا نل و  اقتص ا ي، و  و  ع يمنق ه     عقد العمل، فصااب العمل  الم

الأف لية والقدرة على فر  شروطه على العامل، الذي يقبلها  ون مناق ة أو 

  عديل   بنو  العقد  

ولا يلو ن  ا أن ن     إم الت   ا  العام  ل بع  د  منافس  ة رب العم  ل  
(68)

  وه  ذا 

 صري  الالت ا  يقع أي  ا على عا ق الموز  الإقليمت   عقد التوزيع الح

ا    أن الب  ون شاس  ع، والل  ارز    ب ، ب  ين عق  د العم  ل ال  ذي ي   ل    

موجبه العامل  ابع ا لرب العم ل، وي ي ي عم تً مح د  ا موج ب العق د لق اأ        

الأجر المتلق علي ه  بينم ا يبي ع الم وز  الإقليم ت المنتر ات لحس ابه، و ون        

د التوزي ع  وجو  شرب القصر الذي يمي  عق   مع بعية للمور  أو المانح، اتى 

 الحصري   

 رابعًا: عقد التوزيع الحصري وعقد الشركة: 

المص ري،   الم دنت  مف الق انون  515جاأ  عريا عقد ال ر ة بالما ة 

وور  بهذه الما ة أنه "عقد مقت اه يلت   شيص ان أو أ ث ر ب أن يس اه    ل      

                                     

هققذا الالتققزاب، ونصققت  2113لسققنة  12مققن قققانون العمققل المصققري رقققب  57تناولققت المققاد   )68(
 اس ة غيره بالأعمال الآتية: على أنه "يحظر على العامل أن يقوب بنفسه أو بو 

)ج( ممارسة نشا  مماثل للنشا  الذي يمارسه صاح  العمل أثناء مد  سريان عققده،  
 أو الاشتراك في نشا  من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا أو عامةً".
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منه    م رو  مالت، بتقدي  اص ة م ف رأد م اس أو عم ل، لاقتس ا  م ا ق د        

م  ف الق  انون  1382ن  ه م  ف رب  ح أو  س  ارة"  و ات الأم  ر   الم  ا ة   ين   أ ع

المدنت اللرنست التي  صدت لتعريا عق د ال  ر ة، م ع إق رار المس اواة ب ين       

هدف تحقيق الربح ومجر  تحقيق وافر اقتصا ي
(69)

  

ولا  وج  د ني  ة الم   ار ة، وه  ت أه    أر   ان عق  د ال   ر ة،   عق  د     

و  بتوزي ع المنتر ات لحس ابه يتقم ل     التوزيع الحص ري  ف الموز  ال ذي يق     

ادسافير الناًة عف  قلبات السوز،  ون م ار ة مف المن تج  والأ    ال ذي    

يتوم   ويده بالب افيع محل العقد يهدف إم ج  الأرباح، و ون الم ار ة 

   ادسافير، ويحصل على المقابل المالت مف الموز  الإقليمت  

 المطلب الثاني

 يعأنواع عقود التوز

 يمكننا أن نمي  بين ثتثة أنوا  مف عقو  التوزيع، وه : 

 أولاً: عقد التوزيع الحصري: 

وه  و العق  د مح  ل الدراس  ة، ونحي  ل إم م  ا س  بق     ره ب   أن  عريل  ه 

و صافيصه
(70)

  

 

  :ectiveélContrat de distribution s: ثانيًا: عقد التوزيع الانتقائي

                                     

 نظر: ا )69(
د. حسققاب عبققد الانققي الصققاير: دروس فققي القققانون التجققاري، نظريققة الأعمققال التجاريققة  

؛ د. ناديقة 226، ص2116لتاجر والمحل التجاري والشركات التجارية، بدون ناشقر، وا
 .5، ص2111محمد معو : الشركات التجارية، القاهر ، دار النهضة العربية، 

 وما بعدها. 22نظر سابقًا: صا )70(
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ض الم   وزعين ال   ذيف يح   رت التر   ار   الس   وز عل   ى ا تي   ار بع   

يتمتعون بسمعة ًارية وثقة و راية  افية بن  ا   وزي ع بع ض المنتر ات    
(71)

  

ويعمل الم ور  جاه د ا عل ى انتق اأ الم وز  ال ذي يحق ق مص الحه، وي  مف          

قدرة السلع على المنافسة   السوز  وله ذا يق و  بالملا  لة ب ين الم وزعين      

 المنيرطين   شبكة التوزيع  

وزي ع الانتق افيت بأن ه: "   عق د يتعه د مقت  اه الم ور         ويعرف عقد الت

بت وي د )أي  وري د( قط ا  مع ين م  ف التر ار ال ذيف ي ت  ا تي اره  موج  ب         

معاي  مو وعية  ات طابع نوعت،  ون  قييد أو تميي  ا  م ر، بانتقاأ موز  

ومنقه اق بيع المنترات المتنافسة   السوز"
(72)

  

قد التوزيع الانتقافيت يعتمد على ا تي ار  ومف هذا التعريا يبين أن ع

ه و ميس س ال  بكة     ،االب ا ،أف ل الموزعين عف طريق المور ، والذي يكون

ويستطيع بخ  ه و رايته الكافية انتقاأ موزعين بعينه ، لإس نا  عملي ة  وزي ع    

 بعض السلع واددمات له ، و  ويده  بها مف أجل إعا ة  سويقها  

                                     

 نظر: ا )71(
 . 142، بند 211د. سميحة القليوبي: شرح العقود التجارية، المرجع الساب ، ص 

(72) "… Le contrat par lequel le Fournisseur s'engage à 

approvisionner (c'est – à – dire à fournir) dans secteur déterminé 

un ou plusieurs commercants qu'il choisit en fonction de critères 

objectifs de caractère qualitative, sans discrimination et sans 

limitation quantative injustifiée, et par lequel le distributeur est 

autoristé à vendre d'autres produits concurrents".  

 نظر: ا
 D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.139, 

No.116. 
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ص رية هن ا  تعل ق بقص ر التوري د عل ى قط ا         وًدر المتا ة أن الح

مع  ين م  ف الم  وزعين، بعي  د ا ع  ف الحص  رية الإقليمي  ة ال  تي تمث  ل المح  ور       

الأساست لعقد التوزيع الإقليمت
(73)

   ذل  يستتبع ه ذا العق د وج و  ش بكة     

 اً وزيع يقتصر  ورها على مجاس التوزيع الانتقافيت، اين يخت ار الم ور  ع د    

ترات متمي  ة، ويري د   مان بق اأ ق در ها وانت  ارها       مف الموزعين لتسويق من

  السوز
(74)

  و كون السلع الكمالية هت المجاس ادصب له ذا الن و  م ف    

 العقو   

و لع  ب فك  رة التوزي  ع الانتق  افيت  وره  ا   تحقي  ق مص  اف أط  راف    

العقد  فمصلقة المنتج والمور   تقق ق باس تمرار الطل ب عل ى الس لع بص لة       

لموز   كمف    صريا المنترات وزيا ة طل ب ال  راأ   مستمرة  ومصلقة ا

عليها
(75)

  

ولا يقل انتقاأ الموز  أهمية عف و ع بعض ال  مانات ال تي  س اه     

  الإقب اس عل  ى الس لع والمنتر  ات، ووج و  بع  ض التيس  ات، مث  ل  ل  ض     

، أو  قليل قيمة الأقساب   االات البي ع بالتقس ي ، أو البي ع بأقس اب     لوافيدال

                                     

 نظر في ذلك تفصيةً: ا )73(
J. P. VIENNOIS: La distribution sélective, Paris, Litec, 1999; B. 

SHAMING: La distribution sélective: Une voie de plus étroit, D. 

2000, p.173 et ss. 

 نظر: ا )74(
F. COLLART DUTILLEUL et PH: DELEBECQUE: Contrats civils 

et commerciaux, Op. cit., p.911 et 912, No.961. 

 نظر: ا )75(
D. PLANTAMP: L'intérêt commun dans les contrats de distribution, 

Article préctié, p.180. 
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زمني   ا وع  د  اش  تراب  ف  ع بع  ض المب  الغ مق  دم ا  ولا ش    أن فطن  ة  متباع  دة

الموز  و   ه   السوز  ي ت أ لها   تحقيق الأرباح التي يسعى الت اجر  

 إم جنيها مف وراأ  وزيع منترا ه  

بي  د أن ا تي  ار الم  وز  يج  ب أن ي  ت  وف  ق مع  اي  مو   وعية  وق  د     

مه ا الص ا ر ع ف ال دافيرة       اكعل ى  ل     شد ت محكمة النقض اللرنسية 

(76)1992أ ت وبر   27الترارية   

، عن دما اقت  ة أن ي ت  ا تي ار الم وزعين      

بناأ  على  لاأ ه  وصلا ه  ال يصية التي  ان ة س بب ا   نج ااه  المس بق     

  مج  اس التوزي  ع، وب  الن ر إم مك  ان المح  ل التر  اري للم  وز  والبيئ  ة       

إا دا   نتر ات،  ون إ  تف أو   المحيطة به، وقدرة الموز  على تخ  يف الم 

 رار نتيرة التي يف الر يأ وعد  القدرة على الحلار على المنتج بعض الأ

وجو    ه   م  ا ع  ا ت المحكم  ة  ا ه  ا لتي   د عل  ى الا تي  ار المو   وعت         

للموزعين، وو ع معاي   و ح  ل    اكمها الصا ر عف الدافيرة الترارية 

(77)2111مارد لعا   29  

  

ن ا تيار الموز  لا ين  ر إلي ه فق     اً اه أط راف      وهكذا، نجد أ

العملية العقدية، وإنم ا ب التقوس ص وب المن تج مح ل العق د، وم دى ج دوى         

انتقاأ الموزعين   العمل على رواج ه ووص وله إم العم تأ   الس وز       

 أف ل صورة   

                                     

 نظر الحكب منشورًا في: ا )76(
D. 1992, p. 505 et s, note: BÉNABENT.  

 نظر الحكب منشورًا في: ا )77(
JCP, 2011, éd.E, 1306. 
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وقد قيل   ه ذا أن التوزي ع الانتق افيت اايت ه ياي ة ش بكة التوزي ع        

الذيف يس عون إم  ق وي  بع ض     Vendeurs parasitesاعة المتطللين مف الب

السلع،  ون الحلار على جو  ها مف أجل الحصوس عل ى ال ربح  
(78)

  و ل    

ب  شجراأ بع  ض التيلي   ات عل  ى المن  تج، وإ    اس تحس  ينات عل  ى ال   كل      

ادارجت، سا يي ي إم الني ل م ف ش بكة التوزي ع المنتق اة، وي  عا الثق ة        

 ين جمهور المتعاملين وأع اأ ال بكة  المتبا لة ب

ا  أن هذا الرأي ي لب ا انب ال يصت، ويبتعد قليتً عف المع اي   

هره ا بع ض   تالمو وعية  وإن  نا نتل ق مع ه فيم ا يخ و الممارس ات ال تي ين      

ال كل ال اهري للمنتج على اس اب جو   ه ال تي يس عى      تحسينالترار   

 إليها العمتأ  

 ، يقت ت ن ا  التوزيع الانتقافيت عد  م نح الحري ة   و أسيس ا على  ل

الكاملة للموز   وعل ى الأ    أن يقتل ت أث ر  وجيه ات المن ترين والص نا ،        

وألا يختلق لنلسه سياسة ًارية ينلر  بها
(79)

  بل علي ه أن يس تله    عملي ة    

 التسويق أف ل الطرز التي   مف جو ة المنتج وقدر ه على المنافسة  

ل  ى الم  ور  أو المن  تج أن يك  ون لدي  ه اس  ف ني  ة   إب  را  وي  تعين ع

عقو  التوزيع الانتقافيت، ولا يرفض التعاقد م ع م وز  بعين ه  ون وج و  م  ر      

                                     

 نظر: ا )78(
L. VOGEL: La distribution sélective des produits de marque dans la 

jurisprudence judiciaries, D. 1991, p.283 et ss, spéc. p.283. 

 نظر: ا )79(
F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELECQUE: Contrat civils et 

commerciaux, Op. cit., p.913 et 914, No. 963; J. AZÊMA: 

réflexions sur la distribution sélective, in Mélanges :A. 

CHAVANNE, Paris, Litec., 1990, p.195 et ss.  
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معق  وس
(80)

  ف  ش ا    ان الم  وز  يتمت  ع بس  معة طيب  ة ويح   ى ب  اد ة اللني  ة   

ويمتل    الق  درات التزم  ة لتوزي  ع المن  تج وإع  ا ة بيع  ه، ف  شن الامتن  ا  ع  ف    

معه يصب   اًاه سوأ النية م ف جان ب الم ور   ولا يمك ف تحلي ل       التعاقد

عن دما يتن افى ه ذا الس لو  م ع الأس اد        ل  تحة م لة الحرية التعاقدي ةك  

 الذي  بنى عليه شبكة التوزيع  

ولم  ا  ان  ة عق  و  التوزي  ع الانتقافيي  ة  عم  ل   إط  ار ش  بكات م لق  ة   

Réseaux fermés   ل   مج  اس ش  بكات ، ف  شن ه  ذا الن  و  م  ف العق  و  يعم

بالنسبة للم تريف، اين يحرت الم ور ون عل ى    Réseaux ouvertsملتواة 

ج  ذب أ     ع  د  م  ف ه  يلاأ والت  د ل   بع  ض ا لاق  ات ال   راأ، أم  تً    

تحقيق رابا ه  واستمرار الطلب على المنتج
(81)

  

وأ     ا، يج  ب أن ن     إم أن الم  وز  الانتق  افيت لا يق  ع   إط  ار    

يدور   فلكها الموز  الإقليمت،  اصة مع الت ا  الأ   ب شقلي    القيو  التي

معين أو منطقة ج رافية محد ة  ولكف على ا انب ام ر لا يتد ل المور  

  تحديد أس عار ال  راأ أو إع ا ة البي ع   عق و  التوزي ع الحص ري، بينم ا         

عينة، يمكف ادو   ل    عقو  التوزيع الانتقافيت، ولكف    وأ معاي  م

 الهدف منها الحلار على جو ة المنتج وقدر ه على المنافسة  

 

                                     

مققارس لعققاب  23وهققذا المعنققى أشققار إليققه حكققب محكمققة اسققتئنا  بققاريس الصققادر فققي  )80(
 D.1989, p.128 et ss   نظر الحكب منشورًا في: أ. 1989

 نظر: ا )81(
M. MALKA: Les contrats de distribution et internet, Op. cit., p.15; 

D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.145, No.120. 
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   :Commerciale eContrat de Franchisثالثًا: عقد الامتياز التجاري 

يق   ا عق   د الامتي   از التر   اري عل   ى مقرب   ة م   ف عق   و  التوزي   ع         

الحصري
(82)

ك الأمر الذي يجرنا إم التعرف على هذا العقد، لبل ورة الل وارز   

 ومعرفة السمات التي تمي ه عف العقد محل الدراسة   الأساسية،

بعض اللق ه بأن ه "العق د ال ذي يلت    موجب ه ش يو، ي دعى          هويعرف

المر و بتمكين شيو آ ر، يدعى المر و له، مف معارفه اللنية والتمتع 

بعتمت  ه التراري  ة، م  ع   وي  ده بالب   افيع  ويلت     الم  ر و ل  ه   المقاب  ل     

هني  ة للم  ر و، واس  ت تس العتم  ة التراري  ة، م  ع      باس  تيدا  المع  ارف الم 

إمكانية الالت ا  الحصري باقتناأ ب افيع المر و"
(83)

  

 ما عرفه جانب مف اللقه
(84)

بأنه  ل   العق د ال ذي يم نح مقت  اه       

أاد الأطراف، ويسمى م انح التر  يو اس تيدا  ا ق م ف اق وز الملكي ة        

النم ا ج الص ناعية والعتم ة    اللكرية الصناعية، مثل الاس  التراري والرسو  و

                                     
 نظر: ا )82(

J-B. BALISE: Droit des affaires – commercant, concurrenc, 
distribution, Paris, L.G. D. J, 1999, P. 537. 
(83) "Le contrat de Franchise ou du franshisage est le contrat en 
vertu du quel une personne nomée Franchiseur, s'engage à 
communiquer un savoir- Faire à une autre personne nomée 
franchise, à faire de sa marque, et éventuellement à la fournir en 
marchandises, le franchise s'engageant, en retour à exploiter savoir-
faire, à utiliser la marque et, éventuellement à s'approvisionner 
auprès du fournisseur, avec en générale part,    pour approvisionne-
ment un engagement".     

 نظر: ا
F. COLLART DUTILLEUL et P.H. DELEBECQUE:Contrats ..., 
Op. cit.,p. 808, No.951. 

 نظر: ا )84(
. وفققققي ذات 218قققققود التجاريققققة، المرجققققع السققققاب ، صد. سققققميحة القليققققوبي: شققققرح الع 

 .22المعنى د. فايز رضوان: عقد الترخيص التجاري، المرجع الساب ، ص
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الترارية  ويقو  العقد على التعاون بين طرفيه لتصنيع المنترات محل العق د  

 و وايد    الإنتاج  

وباعتبار هذا العق د وس يلة م ف وس افيل نق ل التكنولوجي ا، ف شن الم انح ينق ل          

المعارف اللنية أو اق مف اقوز الملكية الصناعية إم المتلقت، الذي يعمل تح ة  

إشرافه ن   مقابل يتلق عليه الطرفان
(85)

 ، مع الاستقتس المالت لكل منهما  

 9محكم ة اس تئناف  ولم ار اللرنس ية   اكمه ا الص ا ر          ةوانته

إم  عريا عقد الامتياز التراري بأنه "العقد الذي ي ع مقت اه  1982يناير 

أو عتم ة،   المر و    مة الم ر و ل ه اسم  ا ًاري  ا م ف ش عارات أو رم وز       

و ذل  المعارف اللنية ومجموعة مف المنترات أو اددمات، ب كل أساس ت  

و ات ب المر و، ومس ت لة وف ق  قني ات ًاري ة موا دة، مجرب ة ومح د ة         

بصلة  ورية، وتحة رقابة المر و أو المانح"
(86)

  

 ما ور  اًاه ساث ل   اك   محكم ة الع دس الأوروبي ة   اك         

Prontupia  (87)1986يناير  28بتاريخ

  و ل  عندما أاالة محكمة استئناف 

                                     

 نظر: ا )85(
د. ل فققي رمقققزي: عققققد الامتيققاز التجقققاري كوسقققيلة مقققن وسققائل نققققل التكنولوجيقققا، رسقققالة  

 .21، ص2112جامعة حلوان،  –دكتوراه، كلية الحقو  
)86( un nom  séla disposition du franchi àseur met le franchi."…

commercial, des sigles et symbole, une marque ainsi d'un savoir-

faire et une collection de produits ou de services d'une manière 

originale et spécifique et exploités suivant de tecquniques 

commerciales uniformes préalablement expérimentées et 

consatement mises au point et contrôlées par le franchiseur". 

 نظر الحكب في: ا )87(
Rev. trim. de droit Européen, 1986, note: M-Ch. BOUTARD- LABARDE.  
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Berlande Sgricht       الألماني  ة الق   ية إليه  ا لتستلس  ار ع  ف م  دى  طبي  ق

ية التي جاأت با لاقية روما الميسسة للمرموع ة الأوروبي ة،   فيناثالأاكا  الاست

المتعلق   ة بال    روب المقي   دة للمنافس   ة، ومنه   ا ش   رب  81/3و اص   ة الم   ا ة 

 قو  التر يو باستعماس العتمة الترارية  الحصرية   ع

موج ب ن  ا  التر  يو    و هبة المحكمة   هذا الحك  إم أنه 

قلين   س  تب  التوزيع  ق  و  الميسس  ة بو   ع ط  رز  وزي  ع ونقل  ها إم ً  ار م  

مقاب  ل أ اأات مالي  ةك م  ف أج  ل التواج  د  ا   ل أس  واز أ   رى، باس  تعماس 

الميسسة مانحة التر يو  ث  اد ت العتمات وطرز التوزيع التي تمتاز بها 

ملهو  اللران ي  بأنه "العقد الذي يلت   موجبه متلقت الامتياز ببيع منتر ات  

 معينة مقل يحمل العتمة أو العتمات الممي ة لمانح الامتياز"  

ويتمي    ن   ا  اللران   ي  أو الامتي  از التر  اري بس  يطرة الم  انح عل  ى       

ن اطه، و افيمية عملي ة المس اعدة والمعرف ة     الطريقة التي يمارد بها المتلقت

اللنية
(88)

   ما يجب أن يكون لمانح التر يو عنوان واس  ً اري وعتم ة   

سي   ة للمنتر  ات والس  لع، وأن  ق  د  الأ    ة للرمه  ور بطريق  ة مس  تقدثة     

و اصة بالم رو  مانح التر يو
(89)

  

                                     

 نظر: ا )88(
ومنقققققع  د. ياسقققققر الحديقققققدي: عققققققد الفرنشقققققايز التجقققققاري فقققققي ضقققققوء تشقققققريعات المنافسقققققة 

، 2116جامعققة عققين شققمس،  –الممارسققات الاحتكاريققة، رسققالة دكتققوراه، كليققة الحقققو  
 .39، 38ص

 نظر: ا )89(
د.     ؛141، بند 218د. سميحة القليوبي: شرح العقود التجارية، المرجع الساب ، ص 

 .19فايز رضوان: عقد الترخيص التجاري، ص
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مهم ات  وعلى المانح أن يختار الوسافيل الما ية للإنت اج م ف آلات أو   

و ذل  الموا  ادا  ونصا المصنعة
(90)

   ما يقع عليه أي  ا مهم ة تح ديث   

 ل    املاتك اس  ترابة للتط  ور التكنول  وجت الح  ديث والعم  ل عل  ى تحس  ين 

جو ة المنتج  ولا يتأ ى  ل  إلا    وأ العل  الحديث، وإ  اس التقنيات 

ل ها لتس تمرار   العالمية على الوسافيل المس تيدمة    ص نيع المنتر ات و أهي   

  السوز والقدرة على المنافسة و لبية ااتياجات العمتأ
(91)

  فنراح ه ذه  

ة الم انح، وق درة المتلق ت وإمكانيا  ه      ال اهرة مف التوزيع يتوقا عل ى     

   التوزيع، لتققيق المصلقة الم تر ة لأطراف العقد  

الممي  ة   ويساه  ن ا  اللران ي  أي  ا   التروي ج للعتم ات التراري ة   

للمنتج وزي ا ة الق درة التوس عية لم  رو  الم انح  ا لي  ا و ارجي  ا، وتحقي ق         

رقابة ا و ة على م رو  المتلقت
(92)

  ويحصل المانح على فوافيد مالية م ف  

انت ار ن اطه وار  الاستثمارات المالية، بعي د ا ع ف المي اطر ال تي يتع ر       

ع ض التقلب ات الاقتص ا ية      لها المتلقت، وادسافير ال تي يمن ى به ا نتير ة ب    

 الإقلي  محل الامتياز  

                                     

 نظر: ا )90(
 .25از التجاري، المرجع الساب ، صد. محمد محسن النجار: عقد الامتي 
 نظر: ا )91(

PH. GRIGNON: Le concept d'intérêt commun dans le droit de la 

distribution, in Mélanges: M.CABILAC, Paris, Litec, 1999, p.127 et 

ss.  

 نظر: ا )92(
 .71د. ياسر الحديدي: عقد الفرانشايز التجاري، المرجع الساب ، ص 
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م ا ن   ن  ا  اللران  ي ك اي ث ي  ل م    ويستليد المر و له م ف نج اح   

لل بكة التي ييسس ها الم ر و و عتم د عل ى عتم ات سي  ة ًع ل لم  رو          

المانح متمح  تللة بالمقارنة بالم اريع الأ رى  بي د أن الإ ل از الم الت    

 رى مف سمعة الم  رو  والمن تج    ات الوق ة، وه و     سيناس بطريقة أو بأ

ما يلقت ب تله على القدرة التسويقية وإقب اس العم تأ  له ذا يج ب أن يس تمر      

ال   دع  الل     وال   تق  للم   ر و، ات   ى وإن تم  ل     ب   اللروأ للتعل   ي     

والتدريب على استيدا  المعارف المهنية
(93)

 ، بجانب نقل المعرفة اللنية  

لران ي  مع عقد التوزيع الحص ري   أن  ليهم ا يعت      وي تر  عقد ال

مف عقو  الإ عان
(94)

، ب الن ر إم و  ع المتلق ت   الأوس، وو  ع الم وز       

الإقليم  ت   الث  انت، وف  ر  ال   روب العقدي  ة م  ف جان  ب الم  ور  وثقل  ه        

ي   ا  عل  ى  ل    اد   ات    .الاقتص  ا ي وقدر   ه عل  ى المنافس  ة   الس  وز  

يح   ى به  ا  و   ل ه  ذه العوام  ل  ص  ب   مص  لقة     العلمي  ة واللني  ة ال  تي 

 المانح، سا يي ي إم ا تتس وا ح   التوازن العقدي  

ويمك  ف   ي  ر الت   ابه ب  ين عق  د الامتي  از التر  اري وعق  د التوزي  ع         

الحصري بالن ر إم شرب قص ر ال  راأ عل ى المنتر ات مح ل العق د، ب الرا         

ل إم من  ع المتلق  ت م  ف بي  ع  م  ف نق  ل المعرف  ة اللني  ة  إلا أن الأم  ر ق  د يص   

                                     

 ر: نظا )93(
د. رشقققققيد ساسقققققان: عققققققد التقققققرخيص باسقققققتعمال العةمقققققة التجاريقققققة، المرجقققققع السقققققاب ،  

 .183ص
 نظر: ا )94(

F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELEBECQUE: Contrats civils 

et commerciaux, Op. cit., p.901 et 902, No. 953. 
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منترات منافسة   السوز
(95)

  بيد أن اللارز الوا  ح ب ين العق ديف ه و أن     

  الإقليم ت يحص ل عل ى ا ق التوزي ع عل ى إقل ي  أو منطق ة ج رافي ة          وزالم

مح   د ة، ويمتن   ع عل   ى الم   وزعين ام    ريف  وزي   ع المنتر   ات   ه   ذه   

بالب  افيع م ف   تس     المنطقة   ما يل ر  ش رب القص ر عل ى الم وز  الت  و       

 المور  الذي  عاقد معه،  ون ا ه، مع التقيد بالمدة التي  ر  بالعقد  

ويبقى اللارز ا وهري، والحد اللاصل ب ين عق د التوزي ع الإقليم ت     

وعق  د الامتي  از التر  اري   نق  ل المعرف  ة اللني  ة للمتلق  ت   الأ    ك اي  ث 

لتر اري إم الط رف ام  ر أو    يلت   الم انح بنق ل العتم ة التراري ة والاس   ا     

المتلقت  بينما يتعهد الموز  الإقليمت ببي ع المن تج و س ويقه،  ون المس اد     

 بالاس  أو العتمة الترارية  و  ل المعرفة اللنية   اوزة المانح أو المور   

                                     

 نظر: ا )95(
 .115الساب ، صد. ياسر سامي قرني: عقود التجار  الدولية، المرجع  
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 المبحث الثالث

 التزامات الأطراف في عقد التوزيع الحصري

 تمهيد وتقسيم: 

زي   ع الحص   ري م   ف عق   و  المعاو    ة المل م   ة    علمن   ا أن عق   د التو 

للر  انبين  وله  ذا ير   ب ه  ذا العق  د الت ام  ات متبا ل  ة يج  ب عل  ى الأط  راف  

 الوفاأ بها  

ونتناوس   هذا المبق ث الت ام ات الم ور    المطل ب الأوس، ث        

 ندرد   المطلب الثانت الت امات الموز  الحصري  

 المطلب الأول

 توزيع الحصريالتزامات المورد في عقد ال

 تن  و  الت ام  ات الم  ور    ه  ذا العق  د، م  ا ب  ين الت ام  ات إيجابي  ة     

 والت امات سلبية  

 الفرع الأول

 esvObligations positi  الالتزامات الإيجابية

  كمف متمح الالت امات الإيجابية للمور  فيما يلت: 

 أولاً: الالتزام بالتوريد وتزويد الموزع بالمنتجات: 

ور  ًاه الموز  بت ويده بالمنترات والب افيع، وتمكينه مف يلت   الم

lause de Cالحصوس على الحصة المتلق عليها، وهو ما يسمى ب رب الحصة 

quota(96)

، والذي يتعهد مقت اه المور  بأن يوفر الكمية المتل ق عليه ا م ف    

                                     

 نظر: ا )96(
G. PARLEANI: Les clauses d'exclusivité, in collection: les 

principales clauses des contrats conclus entre professionnels, 
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ا الب افيع والمنترات   الموعد المحد  لذل   ويأ ت ه ذا الالت  ا  متوافقً    

مع الحصرية الإقليمية ال تي  ل ر  عل ى الم ور  أن ي وفر للم وز  الإقليم ت        

المنترات محل الحصرك لكت يتمكف مف سارسة ن  اطه التر اري   إع ا ة    

بيعها
(97)

  

 obligation de faireوه  ذا الالت   ا  الإيج  ابت ه  و الت   ا  بعم  ل   

الأ  رار   ويتر ب على  اللته أو عد  الوفاأ به   رورة  ع ويض الم وز  ع ف    

م ف الق انون الم دنت اللرنس ت، اس بما       1142التي  لق ق ب ه  طبيقً ا للم ا ة     

أ ت   وبر لع   ا    18ق    ة ب   ذل  محكم   ة  ولم   ار   اكمه   ا الص   ا ر      

1972(98)

   ما قررت المحكمة أن هذا الالت  ا  يل ر    م  مونه   رورة     

 د    صنيع المنترات المتلق عليها، والالت ا  بتسليمها   الموعد المح

  :Obligation de Préavisثانيًا: الالتزام بالإخطار 

قد يتلق الأطراف   عقد التوزيع الحصري عل ى م دة التعاق د  وق د     

يكون العقد ا  محد  المدة   ما يستطيع أطراف العقد الا لاز على  رورة 

 الإ طار   االة الرابة   عد  الترديد  

ذا الالت   ا    اكمه  ا و ناول  ة محكم  ة اس  تئناف ب  اريس سم  ات ه   

(99)1991 يسم   21الصا ر   

  و تعلق وقافيع الحك   بعق د  وزي ع اص ري     

                                                                                          
colloque de l'instilute de droit des affaires d'Aix-en-province (17-18 

Mai 1990), p.55 et s, Spéc. P.61 et s, No. 18 et s.  

 نظر: ا )97(
D. FERRIER: Droit de la distribution, Op. cit., No.635. 

ومقققا بعقققدها، مقققع تعليققق  ل سقققتاذ  496(، صD. 1973نظقققر الحكقققب منشقققورًا فقققي )ا )98(
CABRILLA. 

 نظر بشأن هذا الحكب: ا )99(
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 Auto-luxاللرنس  ية، وش  ر ة   MBNللس  يارات تم الا ل  از علي  ه ب  ين ش  ر ة   

اللرنس   ية أي     ا، وموج   ب ه   ذا العق   د  ق   و  الأ     ة بتوزي   ع س   يارات       

Mercedec-Benz     أ ا م  ف    اريخ    فرنس  ا  واس  تمرت عملي  ة التوزي  ع ب  د

   و انة م دة العق د س نة ي ت  ًدي دها     1985، واتى عا  1977التعاقد عا  

ال  ر ة الأ  رى    MBNأ ط رت ش ر ة    1985  نهاية  ل م دة  و  ع ا    

بشنهاأ العقدك بحرة إ  اس بعض التقسينات على المنتج وإعا ة  وزيع ه بع د   

  ل   

جان ب ش ر ة   ورف ة محكمة استئناف ب اريس الإنه اأ التعس لت م ف     

MBN         و  رت أن إنه اأ العق د م ف جان ب أا د الأط راف يج ب أن يك ون ،

أن ي  ت    م  دة معقول  ة، و   يل     م   روطًا ب  ااترا  الإ ط  ار، وأن الأ     

  وأ المدة الأساسية للعقد  

واستندت المحكمة     ير أسباب اكمه ا إم التن  ي  الأوروب ت رق       

واد ات بعق و   وزي ع الس يارات     1984 يس م    12الصا ر    83/1983
(100)

 ،

والذي اقت ى أن  كون مدة العقد أربع سنوات على الأقل، مع  رورة الإ ط ار  

بالرابة   إنهاأ العقد أو فسيه قبل نهاية المدة بستة أشهر على الأقل  و  االة 

عد  تحديد المدة يج ب أن  ك ون الراب ة   ع د  التعاق د م ف جدي د مس بوقة         

 نة على الأقل  ش طار قبل سب

                                                                                          
L. LAVENUER: Droit des contrats, 10 ans de jurisprudence 

commentée la pratique en 400 décisions, Paris, Litec, 2002, p.266 et 

ss.  

 نصوص هذا التنظيب منشور  في:  )100(
J.O.C.E., L. 173 du 30 Juin 1983, p.1 et ss.   
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وعلى أية ااس، نجد أن المحكمة هنا جعلة الإ طار مل م ا للم ور ،  

سواأ  ان العقد محد  المدة، أو عند ًاهل الأطراف النو على م دة عق د   

إيج ا    وازن ب ين أط راف     التوزيع الحصري  وي أ ت  ل     إط ار محاول ة     

ق ب ه  ق  يمكف أن  ل العملية العقدية، وًنيب الموز  الإقليمت ادسافير التي

 نتيرة لإنهاأ العقد بالإرا ة المنلر ة مف جهة الطرف ام ر  

 الفرع الثاني

 gativeséObligations nالالتزامات السلبية 

رأينا أن شرب القصر يل   المور  بأن ي يثر الم وز  ب الحق    وزي ع     

منترا ه   منطقة ج رافية محد ة، بحيث يك ون ه و الواي د ال ذي يمل        

ق    س ويق الب  افيع    ل   المنطق ة  وه ذا ال  رب ه و ج وهر عق د          الح

 التوزيع الحصري   

وإ ا ق  ا  الم  ور  بت   ي  المنطق  ة المنص  وت عليه  ا   العق  د،  ون     

موافقة الموز ، فشن  ل  يعد مسواًا للسخ العق د، وأاقي ة الم وز  الإقليم ت     

 تعويض  ال  الحصوس على 

يولي و   16  اكمه ا الص ا ر     وقد قررت محكمة استئناف ب اريس  

أن  قلي  ل المس  ااة المح  د ة بعق  د التوزي  ع الحص  ري موج  ب   1985لع  ا  

الإرا ة المنل  ر ة للم  ور ، و ون موافق  ة الم  وز  الإقليم  ت، يع  د س  بب ا  افي   ا  

للسخ العق د و ر ي ب مس ئولية الم ور  ً اه الم وز       
(101)

  و   ات الس ياز  

مها الص ا ر ع ف ال دافيرة التراري ة       انتهة محكمة النقض اللرنسية   اك

                                     

 =                                                               حكب مذكور في:  )101(
G. PARLEANI: Les clauses d'exclusivités, Article précité, p.59.  =  
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(102)2112إبريل  9

إم أن " اللة الالت ا  الحصري، بص لة إرا ي ة أو ب أي     

طريقة، يعت  عد   نليذ للعقد وير ب البطتن مباشرة، ويقت ت التعويض ع ف  

الأ رار الناًة عف  ل "
(103)

  

وين  ب  عل  ى  ل    أن ه  ذا الالت   ا  الس  لبي ال  ذي يق  ع عل  ى ع  ا ق  

ور  يمثل ا انب الأساست، والالت ا  الأصيل الذي  تأسس عليه العملي ة  الم

 التعاقدية برمتها   عقد التوزيع الحصري  

 

 المطلب الثاني

 التزامات الموزع الإقليمي

الت ام   ات  ات ط   ابع إيج   ابت، وه   ت    يي   ي ي الم   وز  الحص   ر  

اتخ   ا  الالت ام   ات المالي   ة، والت ام   ات س   لبية، أو الت ام   ات  قت    ت ع   د    

 إجراأات معينة، أو إ يان  صرف يتنافى مع فكرة الحصرية   العقد  

 

 

 

 الفرع الأول

 الالتزامات المالية

                                     

 انظر الحكب منشورًا في:  )102(
JCP, 2003, éd. E, p.12, No.3. 

)103( volontaire ou non, est  é"La violation de l'obligation d'exclusivit

une inexécution contractuelle emportant la rupture immédiate du 

contrat et la condamnation, éventuelle, à des dommages" intérêts.  
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 أولاً: دفع المقابل المالي: 

يلت   الموز  بدفع المقابل المالت للم انح أو الم ور  ع ف الحص ة أو     

 مي  ة المنتر  ات الميصص  ة لإع  ا ة بيعه  ا، وه  و مقاب  ل ي  ت  الا ل  از علي  ه        

 وتحديده عند بداية التعاقد مبلغ محد  مف النقو   

، ويمكف أن يتلق الأط راف عل ى   ةلجموالمعتا  أن يت   فع المقابل 

 فعه بصلة  ورية عند بدأ سريان العقد أو انتهاؤه، أو عند ًديده صرااة أو 

  من ا  

ليقتل مكانة هامة   عقو   تويأ ت التقديد ا  ا  للمقابل المال

ع بص لة عام ةك نتير ة لاس ت تس الم ور  أو الم انح لمر   ه الاقتص ا ي         التوزي

عند التلاو 
(104)

، وااج ة الم وز  أو المتلق ت للمنتر ات م ف أج ل إع ا ة        

 س  ويقها  ا    أن ه  ذا لا يمن  ع الأط  راف م  ف الا ل  از عل  ى  ف  ع الالت ام  ات  

المالي  ة عل  ى أقس  اب، أو عل  ى ف  ترات زمني  ة متلاو   ة  بع   ا للم  دة المح  د ة      

 للتعاقد  

 ثانيًا: دفع رسوم الانضمام لشبكة التوزيع: 

إ ا  انة شبكة التوزيع  تكون ع ف طري ق ا ل از ب ين مجموع ة م ف       

الذيف يتعاونون م ف أج ل إن  اأ ميسس ة      والمنترين والمور يف والموزعين،

متكاملة تحمل عتمة ًارية موادة، فشنها  هدف إم  ل ق  ي ان اقتص ا ي    

ة   سارس  ة الن   اب التر  ارييس  تيد  أس  اليب مح  د 
(105)

  ويك  ون أا  د 

                                     

 نظر: ا )104(
د. محمقققود الكيةنقققي: عققققود التجقققار  الدوليقققة فقققي مجقققال نققققل التكنولوجيقققا، الققققاهر ، دار  

 .269، ص2116الفكر العربي، 
 نظر: ا )105(
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أع   اأ ال   بكة ه  و المه  يمف أو الق  افي  عل  ى إ ار ه  ا، موج  ب ا ل  از ب  ين      

 الأع اأ المنيرطين فيها  

و  ال الب، يلت   الموز  بدفع مبلغ مالت يت   قديره ج افًاك مقابل 

ال ذي  الان ما  ل بكة التوزيع، لص اف الم ور   ويح د  الأ    ه ذا المبل غ       

يل  ر  عل  ى الم  وز  الإقليم  ت مقاب  ل اس  تمراره   الا   راب   ال   بكة    

والاستلا ة مف التقسينات التي ي ت  إ  اله ا عل ى المن تج، وًدي د التعاق د       

مع  ه، وج  ذب العم  تأ نح  و المنتر  ات والب   افيع ال  تي ي  ت   س  ويقها معرف  ة     

الموز 
(106)

  

 الفرع الثاني

 الالتزامات غير المالية

ز  الإقليمت بالالت ا  ب رب القص ر، وع د  منافس ة الم ور      يتعهد المو

 عف طريق سارسة أن طة ساثلة  

 

 

 الغصن الأول

 الالتزام الحصري المتبادل

لا ين   ر إم الالت   ا  الحص  ري فق      اً  اه الم  ور ، وإنم  ا يج  ب 

على الموز  الإقليمت ألا يتعدى ادو  الإقلي  أو المنطقة ا  رافية المتلق 

                                                                                          

 .159د. ل في رمزي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 
 نظر: ا )106(

M. MALKA: Le contrat de distribution, Op. cit., p.4 et s.;               

E. LE QUELENEC: Les enjeux concurrentiels des places de 

marchés en ligne, Op. cit., p.146, No.182. 
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ا   العق  د  وعن  د  الل  ة  ل    وسارس  ة البي  ع أو الن   اب عل  ى منطق  ة عليه  

  العق د، س ا يجع ل     تأ رى، فشنه يكون قد أ ل بالت ا  ج وهري وأساس   

الأ     عر   ة لل  بطتن، واس  تققاز الط  رف ام   ر للتع  ويض ع  ف الأ   رار       

 الناجمة عف  ل   

عه د  فعقد التوزيع الحصري يت مف اصرية م  وج ة  فم ف نااي ة، يت   

الت   و  بالمنتر  ات إلا م  ف    تس الم  انح أو الم  ور ، وع  د      الم  وز  بع  د   

ومف نااية أ رى، ي تعين عل ى الم وز  ع د  ً اوز         سويق منترات منافسة

 المنطقة محل الحصر  

 الغصن الثاني

 الالتزام بعد المنافسة في عقد التوزيع الحصري

ر م ف أج ل   م ف   تس الت  اا  ب ين التر ا     ينتج التنافس   الس وز  

 رويج منترا ه    السوزك بجذب العمتأ وتحقيق أف ل عافي د م ف ال ربح     

وبطبيع  ة الح  اس ي  أ ت  ل      مص  لقة جمه  ور المتع  املين، عن  دما يق  و       

التنافس على أسس مو وعية،   ي ي إم تحقي ق ج و ة المن تج، والوص وس      

 إم أسعار مناسبة للسلع والمنترات  

  التوزي ع الحص ري وقواع د المنافس ة،     وهنا  عتقة وطيدة ب ين عق و  

فك رة الحص رية وأثره ا عل ى اري ة المنافس ة، الأم ر ال ذي          ب الن ر إم   اص ة 

 يجرنا إم بحث  ل  المسألة بنو  مف التلصيل  

 الغصين الأول

 مضمون التزام الموزع الحصري بعدم المنافسة
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يقت   ت بح  ث ه  ذا الالت   ا  أن نع  ر  لت لاق  ات المقي  دة للمنافس  ة  

 وشروب عد  المنافسة   عقد التوزيع الإقليمت  

 أولاً: الاتفاقات المقيدة للمنافسة في عقد التوزيع الإقليمي: 

م  ف المع  روف أن أط  راف عق  د التوزي  ع الحص  ري ق  د يب  ا روا بتقيي  د 

ارية البيع أو التعاقد مع موز  آ  ر  ا  ل المنطق ة الم  ار إليه ا   العق د،       

نتر ات  وير  ب  ل   الت ام  ا عل ى الم وز  بع د         والتي يت  عليها  سويق الم

بيع منترات منافسة    ل  المنطقة
(107)

  

وينتج عف  ل  وجو  ا لاقات مقيدة للمنافسة  ن أ عف التنس يق ب ين   

الموزعين والمنترين، ويكون مف شأنها الحد مف المنافسة، أو تحدي د ار     

الإنتاج، أو التقسي  ا  را  للسوز
(108)

ة الأ   ة ه ت نت اج      وهذه الصور

إبرا  عقو   وزيع اصرية، اين يت  الا ل از م ف   تس ش بكة التوزي ع عل ى       

  قسي  السوز باستيدا  شرب القصر، أو اصرية التوزيع  

وم  ف ا    المتع  ذر أن ً  د ه  ذه الا لاق  ات مجاله  ا ادص  ب والترب  ة  

ي د    الحص ري بااتك ار الس لعة وتحد   زالمناسبة لها عندما يسمح المور  للم و 

س  عرها عل  ى الإقل  ي  مح  ل القص  ر
(109)

   ل    أن اس  تئثار م  وز  بعين  ه بح  ق 

التوزي  ع عل  ى إقل  ي  مح  د ، وقص  ر ا  ق   وي  ده بالمنتر  ات عل  ى الم  ور  أو  

                                     

 نظر: ا )107(
G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.9. 

 نظر: ا )108(
، بقققدون 2116-2115ققققانون حمايقققة المنافسقققة ومنقققع الاحتكقققار،  د. لينقققا حسقققن ذكقققي: 

 .114ناشر، ص
 نظر: ا )109(

G. ETIENNE: Op. cit., p.11. 
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الصانع ي كل   ا د  ا  ه ا لاقً ا مقي د ا للمنافس ة  فالحص رية لا   تر  مكان  ا         

 للقرية التعاقدية  

 2115لس نة   3المصري رق    و نو الما ة الأوم مف قانون المنافسة 

على أن " كون سارسة الن اب الاقتصا ي عل ى النق و ال ذي لا ي ي ي إم     

 منع ارية المنافسة أو  قييدها أو الإ رار بها، و ل   له وفقًا للقانون"  

مف  ات القانون أنه "يح ر على مف  ك ون ل ه    8/5 ما جاأ بالما ة 

التميي    ب  ين ب  افيعين أو م   تريف  الس  يطرة عل  ى س  وز معين  ة القي  ا  م  ا ي  أ ت:

 ت   ابه مرا    ه  التراري  ة   أس  عار البي  ع أو ال   راأ أو   ش  روب التعام  ل،  

و ل   عل ى نح و ي ي ي إم إ  عاف الق درة التنافس ية لبع  ه  أم ا  ال  بعض          

 ام ر، أو يي ي إم إ راجه  مف السوز"  

ا  رت  /ه   م ف التفيق ة التنليذي ة له ذا الق انون فق د        13أم ا الم ا ة   

على مف  كون له السيطرة على سوز بعينها أن ي أ ت بأعم اس    عا الق درة     

 التنافسية للآ ريف  

والمتأمل   هذه النصوت يدر  أن الم ر  المصري لا يلتر    

الا لاق  ات المقي  دة للمنافس  ة أنه  ا ا    م   روعة  افيم   ا، ا    أن  ه يح   ر ه  ذه    

وق  د يتن  اقض ن   ا  التوزي  ع   الا لاق  ات عن  دما     ر مب  دأ اري  ة المنافس  ة     

الحص  ري م  ع سياس  ة الم   ر  المص  ري عن  دما ي  ي ي إم تحك    الم  ور        

والموز    الس وز، وف ر  أس عار للمنتر ات عل ى نح و يتع ار  م ع ن  ا           

 العر  والطلب، والإ رار بالمتنافسين  

بي  د أن ن   ا  التوزي  ع الحص  ري ق  د ي  أ ت متلقً  ا م  ع سياس  ة الم   ر   

م ًويد المنتج و لق منافسة ارة ب ين الم وزعين،   المصري عندما يهدف إ
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وتحديد مدة القص ر  بع  ا لم دى النر اح ال ذي يحقق ه الم وز  الإقليم ت           

السوز المصري  ي  ا  عل ى  ل   أن الق درة التنافس ية   الس وز، وتحدي د        

الأسعار المناسبة للعمتأ وجذبه  إم المنتج الذي يت   سويقه عل ى الإقل ي    

 تن  افى م  ع الا لاق  ات المقي  دة للمنافس  ةك إ ا    ان اله  دف منه  ا   المص  ري، لا

  ريع الموز  الحصري على  وسيع ن اطه، مع عد  التميي  ب ين الم  تريف   

 أو إ راج بعض البافيعين مف السوز  

وقد  نبأ أع اأ الاتحا  الأوروبت منذ زمف بعيد إم م كلة الا لاق ات  

التي تم  1957بشبرا  ا لاقية روما لعا   المقيدة للمنافسة، وآثارها، و وج  ل 

موجبها إن اأ المجتمع الاقتصا ي الأوروبت، وتم  عديل هذه الا لاقي ة    

(110)1199ماستر ة عا  

مف ه ذه الا لاقي ة عل ى أن ه      81/1  و نو الما ة 

يعد متعار  ا مع أهداف السوز الم تر ة، وبالتالت مح ور ا،   ل ا ل از    -1"

ل قرارات  تيذها اتحا ات الم روعات و ل  نسيق بينها بين الم روعات و 

يكون مف شأنه التأث  على الترارة فيما بين الدوس الأع  اأ، أو أي ا لاق ات   

يك  ون محل  ها، أو م  ف أثره  ا من  ع أو  قيي  د المنافس  ة  ا   ل الس  وز الم   تر ة 

 و اصة عندما  هدف إم: 

ارية أ رى، بص ورة  )أ( تحديد أسعار البيع أو ال راأ، أو أي شروب ً

 مباشرة أو ا  مباشرة 

                                     

 منها:  81نظر بشأن هذه الاتفاقية والتعلي  على الماد  ا )110(
M. MALAURIE – VIGNAL: Droit de la concurrence, Paris, 

Armand Colin, 2003; B. KOHL: Les clauses mettant Fin au contrat 

et les clauses surviennent au contrat, Rev. dr. des. Aff. Int, 2002, 

No.3/4.  



- 72 - 

 

)ب( الس  يطرة عل  ى الإنت  اج أو التوزي  ع، أو إعاق  ة التق  د  العلم  ت أو    

 الاستثمارات  

 )ج(  قسي  الأسواز أو مصا ر الإمدا   

) (  طبيق شروب ا  عا لة على أطراف الم روعات الأ  رى   ي ي   

 إم الإ رار بو عه  التنافست  

العق  و  عل  ى قب  وس الأط  راف الأ   رى لالت ام  ات   )ه   (  علي  ق إب  را   

 كميلي  ة ولا    ر ب  بطبيعته  ا، أو اس  ب الع  ا ات التراري  ة، مو   و  العق  د    

 الأصلت  

)و(  عت  باطلة  لقافيي ا أي ة ا لاق ات أو ق رارات تم ا ره ا وفقً ا لللق رة       

 السابقة  

ا  أما اللقرة الثالثة مف  ات الما ة فق د ج اأ به ا أن ه "لا  س ري أاك       

اللق  رة الأوم عل  ى الا لاق  ات ب  ين الم   روعات أو الق  رارات الص  ا رة ع  ف      

اتحا ات الم روعات، أو عل ى م ا ي ت  م ف  نس يق   الأفع اس، عن دما يك ون         

الهدف منها تحسين الإنت اج أو  وزي ع الس لع، أو المس اهمة    نمي ة التق د        

 دة الناًة   "  الل  أو الاقتصا ي أو  وف  نصيب عا س للعمتأ مف اللافي

وهكذا، فشن الا لاقات التي  عمل على التقك    الأسعار والسيطرة 

عل  ى عملي  ة الإنت  اج والتوزي  ع، أو جع  ل الأس  عار   و   عية ا    عا ل  ة، أو      

د م  ف المح   ورات، لإ تله  ا بت  وازن   ع  الإ   رار بالمتنافس  ين، ه  ت ال  تي    

دف إم تحس ين الإنت اج   السوز، وإعاقة ار ة المنافسة فيه  أما  ل  التي  ه  

و ن ي   وزيع السلع، فه ت ا لاق ات م  روعة،  اص ة عن دما يك ون م ف ش أنها         

العم  ل عل  ى زي  ا ة رقع  ة التق  د  ال  تق  والاقتص  ا ي  ا   ل المجموع  ة         
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والتوزيع الانتقافيت   آن الحصري  الأوروبية، وهو ما يتلق مع ن ا  التوزيع 

 وااد  

 د التوزيع الحصري: ثانيًا: شرط عدم المنافسة في عقو

 المبدأ العام هو حرية المنافسة: -1

 عد ارية المنافسة   العتقات التراري ة م ف نت اج المب دأ الأساس ت      

لحرية الترارة والصناعة
(111)

  وينطوي هذا المبدأ على إعماس فكرة اقتص ا   

 ل ق   وازن    السوز التي يهيمف عليها ن ا  الع ر  والطل ب، وم ا يتبع ه م ف     

ز التراري ة المحلي ة والعالمي  ة  فتش       أث   اري ة المنافس  ة        الأس وا 

 على تحقيق العدالة   الإنتاج والتوزيع 

وً  در المتا   ة أن اري  ة المنافس  ة يقابل  ها مب  دأ اري  ة التوري  د        

مبدأ ارية التعاق د    ليبوالتوزيع، و
(112)

  و تويًج ا ل ذل ، يس تطيع الم وز      

 تحقق له أف ل العافي دات قب ل التقي د    الإقليمت أن يبقث عف الأسواز التي

وللمور  أن يقصر منترا ه على مف ي  اأ م ف الم وزعين ال ذيف      .ب رب القصر

يح   اف ون عل   ى سمعت   ه التراري   ة، ويح    ون ب   اد ة التزم   ة    س   ويق  

 المنترات  

                                     

 نظر:ا )111(
M. MALKA: Les contrats de distribution, Op. cit., p.15 et 16, No. 

26 et 27. 

 نظر: ا )112(
يققة، المرجققع السققاب ، د. رشققيد ساسققان: عقققد التوزيققع بتققرخيص اسققتعمال العةمققة التجار  

 .269ص
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وق د رأين  ا  ك  ريس مب  دأ اري ة المنافس  ة موج  ب الم  ا ة الأوم م  ف   

 ى  ات ال      درب نج      د  ل          ق      انون المنافس      ة المص      ري  وعل      

 1الص ا ر     1243-86القانون اللرنس ت م ف   تس المرس و  بق انون رق         

Doubin(113) مرس و   ، والمع روف باس    1986 يسم  لع ا   

، اد ات بحري ة   

( مف قانون الترارة اللرنست 1-411أ دت الما ة )س ما  .الأسعار والمنافسة

 ى ن ا  ارية المنافسة  عل 1991يونيو  25، الصا ر   1345/58رق  

 مضمون شرط عدم المنافسة في عقد التوزيع الحصري:  -2

إ ا  ان ن ا  التوزيع الانتق افيت ي ي ي إم ا تي ار م وزعين بعي نه ،      

فشنه، وبتل  المثابة، يعمل   إطار شبكة  وزيع م لقة، على النقو الذي ق د  

يصطد  مع مبدأ ارية المنافسة
(114)

نج د  ل          ومف ا  المس ت رب أن 

مجاس التوزيع الحص ري، ا ين ي ت  قص ر التوزي ع عل ى بع ض الم وزعين           

مناطق ج رافية محد ة  إلا أن الأمر يكمف   هذه الحالة   الأ  ذ بع ين   

الاعتبار تحقيق أ   انت ار للمنتج   عدة أقالي  ووصوله إم عد    ب  م ف   

س  عة النط  از   المنافس  ة، العم  تأ، الأم  ر ال  ذي يجرن  ا إم التنب  ي بحري  ة وا 

 بعيد ا عف ا تيار الموز  أو البافيع  

                                     

 نظر: أ )113(
D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.113 et s.  

              =                                                              نظر:ا )114(
= O. GAST et H. GRILLAUT LAROCHE: La distribution sélective 

et Franchise, JCP, éd. E, 2000, No.4, p.36 et s;L.VOGEL : La 

distribution sélective et produits de marque, Article préctié, p.285. 
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أن  ه منق  ة م  ف الم  ور  إم    نج  دوإ ا أمعن  ا الن   ر   ش  رب القص  ر   

الم  وز ، وموجب  ه يس  تأثر الأ     ب  الحق    وزي  ع المنتر  ات   منطق  ة      

معينة
(115)

 ، ويحتكر التوزيع فيها  

ر، عل ى رأد  ومف هذا المنطلق ي أ ت ه ذا ال  رب، وه و ش رب القص       

الممي   ات ال  تي يتمت  ع به  ا الم  وز  الحص  ري  ولا نس  تطيع إس  باغ الط  ابع      

التعس  لت علي  ه، أو اعتب  اره طريقً  ا لاس  ت تس الم  ور  وس  يطر ه عل  ى مجري  ات  

الأمور،  ما ي ع  بذل  بعض اللقه
(116)

، عند   ي ره ص لة الإ ع ان والتس لي      

 بها   عقد التوزيع الحصري  

   ت  ، و   دز التلرق  ة، و  ه  ر المتم  ح الأساس  ية  ولك  ف وجه  ة الن   ر ق  د 

 للإ عان عند إ راج شرب عد  المنافسة   عقو  التوزيع الإقليمت  

ويقصد ب رب عد  المنافسة أن يمتنع الموز   تس اللترة المح د ة  

بالعقد عف إنتاج أو  عر  منترات ساثلة لما يقدمه المور ، مف أجل إع ا ة  

البيع أو التوزيع
(117)

ول ف يتوق ا الأم ر عن د ه ذا الح د، ب ل ق د يمت د إم            

مدة أ رى يتلق عليها الطرفان بعد انتهاأ العق دك ارص  ا عل ى   مان تحقي ق      

                                     

 نظر: ا )115(
 .25، بند 25د. ياسر سامي قرني: عقود التجار  الدولية، المرجع الساب ، ص 
يتعلق  باعتبقاره مقن نظر ما سب  فقي خصقائص عققد التوزيقع الحصقري، خاصقة مقا ا )116(

 عقود الإذعان، وآراء الفقه في ذلك.

 نظر: ا )117(
 .162، 161د. فايز نعيب رضوان: عقد الترخيص التجاري، المرجع الساب ، ص 
 وفي الفقه الفرنسي:  

G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.11 et 

s.  
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ال اية الأساسية مف ن ا  التوزيع الإقليمت، وهت   مان بق اأ  وزي ع المن تج     

لل  ترات طويل  ة   المنطق  ة ا  رافي  ة المح  د ة، ات  ى ول  و تم التعاق  د م  ع  

  نهاية مدة العقد  موز  آ ر  

، الس ابق    ره، وال ذي    DOUBINو    الما ة العاشرة مف مرس و   

، 1996يولي و   15الص ا ر     558/96تم  عديل بعض أاكامه بالق انون رق     

إم ال روب المقيدة للمنافسة  و نو هذه الما ة على أنه "يمكف للأط راف  

 دعي  التق د  الاقتص ا ي   الا لاز على  قييد المنافسة إ ا  ان مف آثار  ل  

ومنح المستهلكين ج أ ا عا لًا مف اللافي دة ال تي  ن تج ع ف  ل  ، ش ريطة ألا       

يس  مح ه  ذا الا ل  از لأطراف  ه بح   ر المنافس  ة  لي   ا   الس  وز، وأن  ك  ون     

 لتققيق هذا الهدف"   ةالممارسات المقيدة للمنافسة لازم

 22لص ا ر    ا 2791/1999و رج   ل  أي  ا التن  ي  الأوروب ت رق      

(118)1999 يسم  

وادات با لاقات التوزيع الهرمية، أو العقو  ال تي           

إطار ش بكة التوزي ع، وه ت عق و  التوزي ع الانتق افيت، وعق و  التوزي ع الإقليم ت          

( م   روعية إ راج ش  رب ع  د   A/5/1وعق  د الامتي  از التر  اري  وأق  رت الم  ا ة ) 

ر اوز مد  ه   س س نوات، وألا   ي د      المنافسة   عق و  التوزي ع، ب  رب ألا  ت   

 مد ه عف سنة  الية لإنهاأ الرابطة التعاقدية  

ون   ر ا ل  ت   ال   روف، ومراع  اة لمقت   يات المنافس  ة   المجموع  ة    

 2119م  ايو  31الأوروبي  ة، ف  شن التن   ي  الأوروب  ت الأ     لم يع  د س  اري ا من  ذ  

 2111ع  ا  إبري  ل ل 21والص  ا ر    331/2111وا  ل محل  ه التن   ي  رق       

                                     

 في:  نظر نصوص هذا التنظيب منشور ا )118(
J.O.C.E., L336, du 29/12/1999, p.21 et ss.  
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(119)2111يونيو  1والذي أصبح ساري ا منذ 

، ويستمر أي  ا لمدة ع  ر س نوات،   

(120)1212مايو لعا   31واتى 

  وا ديد   هذا التن ي  الأ   أن الم ا ة  

(5/1/A)  قد ا رت الا لاقات المقيدة للمنافسة ال   محد ة المدة، أو التي

دة الس  نة التالي  ة لانته  اأ  تر  اوز م  د ها ادم  س س  نوات، م  ع الإبق  اأ عل  ى م   

العقد  و ناوس هذا التن ي   ذل  ا لاقات التمويف الحصري، و ل  اداص ة  

 بالو الات الترارية   تعلقة  الم لبالتوزيع الانتقافيت والتوزيع الحصري، و

وبالت الت، ف شن ش  رب ع د  المنافس  ة  تق د  م   روعيته بوج و  نط  از      

واددمات محل العق د، ونط از    زم  محد ، ونطاز مو وعت يتعلق بالسلع

مك  انت يتق  د  ب  الإقلي  ال  ذي ي  ت  علي  ه  وزي  ع الس  لع والمنتر  ات وإع  ا ة    

بيعها
(121)

  فشم جانب المي ة التي يتمتع به ا الم وز  الإقليم ت، وه ت قص ر      

علي  ه الت   ا  بع  د    وزي  ع ن  و  م  ف المنتر  ات علي  ه   منطق  ة بعينه  ا، يق  ع   

 المنافسة    ات المنطقة  

يس اه ،     ه م ف     ما رب  قييد المنافسة طابع ا م  روع ا عن د  ويكون ل

الا لاقات المقيدة للمنافسة،   تحسين الإنتاج و قلي ل  كللت ه، الأم ر ال ذي     

                                     

 نصوص هذا التوجيه منشور  في:  )119(
J.O.U.E., L102/2 du 23 April 2010, p.1 et s.  

 نظر بشأن هذا التنظيب: ا )120(
D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.26 et s.  

 =                                                                 نظر: ا )121(
د. رشققققيد ساسققققان: عقققققد التققققرخيص باسققققتعمال العةمققققة التجاريققققة، المرجققققع السققققاب ، =  

 وما بعدها.  277ص
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يأ ت بنتافيج إيجابية  صب   مصلقة التقد  الاقتصا ي
(122)

  مع مراعاة ألا 

 يكون مف آثاره منع المنافسة، أو النيل مف استقتس الموز   

ين لص  قة ه  ذا ال   رب أن يك  ون اله  دف من  ه ياي  ة المص  اف    وي  تع

الاقتصا ية لم  رو  الم ور ، وألا ي ت  التوس ع في ه عل ى النق و ال ذي يجعل ه          

القاعدة الأساسية، سا ي  ر مب دأ اري ة المنافس ة   م ا أن الإس راف في ه ق د         

التعام ل م ع م ور      فينتهت إم ااتكار ا  م ر،  أن يت مف منع الموز  م  

، ات  ى بع  د انته  اأ م  دة التعاق  د  وق   ة محكم  ة ال  نقض اللرنس  ية      آ   ر

(123)2118 يس  م   21اكمه  ا الص  ا ر    

، ع  ف ال  دافيرة التراري  ة له  ا، أن   

وجو  شرب عد  المنافسة يجب ألا ييثر على مبدأ ارية المنافس ة، وألا ين تج   

عنه منع الم ر و م ف المس اهمة   ش ر ة منافس ة بع د انق  اأ العق د، س ا          

 وعله مثابة التصرف ا  الم ريج
(124)

   و ل  مناسبة عقد امتياز ًاري  

وعلى  ل ، يأ ت ش رب ع د  المنافس ة   عق و  التوزي ع الحص ري،       

تحقيقًا للمص اف الم  روعة لأط راف العق د، وياي ة للم ور  م ف الم  روعات         

عل  ى أق الي  ج رافي  ة  ق ع   النط  از    ةساثل  أن   طة المنافس ة ال  تي تم ارد   

لمكانت لعقو  التوزيع الحصري  ا   أن ه ذا ال  رب يج ب أن يتواف ق م ع       ا

                                     

 نظر: ا )122(
 .49، بند44د. ياسر سامي قرني: عقود التجار  الدولية، المرجع الساب ، ص 
 التالي: نظر الحكب منشورًا على الموقع الإلكتروني ا )123(

http://www.courdecassation.fr.  

  =                                       كما ذهبت المحكمة في ذلك إلى أنه: )124(
 = "Le seul fait de devenir actionner d'un société concurrente ne 

constituait pas en lui-même et compte tenu de contexte dans lequel 

il était intervenu, une violation de la clause de non-concurrence". 

http://www.courdecassation.fr/
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مبدأ ارية المنافسة، وألا يعوز  ل  بال كل الذي يهد  المنافسة   السوز 

ويلتح الباب على مصراعيه أما  ااتكار السلع والمنترات والتقك    أسعار 

لا يه در مص اف   البيع وال راأ   ما يجب لكت يك ون ص قيق ا منتر  ا مث اره، أ    

الموز  الإقليمت ويجعله  ا ع ا بص لة  افيم ة للم ور  ال ذي  عاق د مع ه  ات       

م  رة  ف  الأمر   النهاي  ة ينص  ب عل  ى    رورة تحقي  ق الت  وازن ب  ين أط  راف      

 العملية العقدية،  ون الانحياز لأاد المتعاقديف على اساب ام ر  

 ن الثانييالغص

 فسةحدود التزام الموزع الحصري بعدم المنا

منافس  ة الم  ور       وأ ال   واب      يلت     الم  وز  الحص  ري بع  د  

 التالية: 

أولاً: مراعــاة الحــدود المكانيــة والزمانيــة بموجــب شــرط القصــر  التــزام 
 المورد والموزع(: 

  رنا أن ل رب القصر نطاقًا مكاني  ا يتمث ل   الإقل ي  ال ذي يم ارد      

نتر  ات، ونطاقً  ا زماني   ا علي  ه الم  وز  الحص  ري ن   اطه   البي  ع و س  ويق الم 

يتق  د  م  دة العق  د
(125)

  وم  ف ا    المقب  وس أن يتع  دى الم  وز  المس  ااة  

المكانية ويمارد أن طة ساثلة على إقلي  آ ر،  ما يمتنع عليه  ل   ط واس   

مدة العقد، ولمدة لااقة على التعاقد  كون   ادو  سنة،  ما أش ار ب ذل    

(126)2111التن ي  الأوروبت لعا  

  

ا يخالا الم وز  الإقليم ت  ل   ويم ارد الن  اب عل ى إقل ي         وعندم

 ول  ة أ   رى ا     ل    المح  د ة بالعق  د، أو يق  و  به  ذا العم  ل أثن  اأ س  ريان  

                                     

 وما بعدها. 27 نظر سابقًا: صا )125(
 .77 نظر سابقًا: صا )126(
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العقد، فت ش  أنه ي أ ت عم تً يع د م ف قبي ل المنافس ة ا   الم  روعة، الأم ر          

 الذي يلقق الأ رار بالمور  وم روعه ويستتبع اقه   المطالبة بالتعويض  

ع   د  منافس   ة الم   وز    بو  المقاب   ل يتعه   د الم   ور  أو الم   انح 

المنطقة المحد ة للبيع "فت يجوز ل ه أن يبي ع منترا  ه مباش رة، أو أن يم نح      

أن يلت    ب البيع للم وز  المح د      عليه الحق   التوزيع لتاجر ً فية آ ر، و

منطقة معينة"
(127)

  

ويتق ت  عل ى الط رفين    ا فالالت ا  بع د  المنافس ة يع د الت ام  ا م  وج       

مدة القصر ومكان سارس ة الن  اب  وي تعين عن د    مين العق د ش رب         مراعاة

 قييد المنافسة أن يُنو على الت ا  الموز  والمور  به، اتى  ي ت المنافس ة  

  عق   د التوزي   ع الإقليم   ت عاره   ا، و أ    ذ   طيا ه   ا بلك   رة المص   لقة  

 الم تر ة لأطراف العقد  

م ع سارس ة الم وز  لن  اب آ  ر عل ى       رب ع د  المنافس ة   ولا يتنافى ش  

إقلي  التوزيع الحصري، شريطة ألا يك ون ه ذا الن  اب مطابقً ا أو س اثتً ل ذل        

  ذ   .الذي يتعهد به موجب العقد، ويتققق  ل  عند  سويق منترات  تلل ة 

مثتً، أن يلت   الب افيع موج ب عق د التوزي ع الحص ري بتس ويق بع ض الأجه  ة         

ربافيية للم ور  عل ى الإقل ي  المص ري، عل ى ا ين يق و  ببي ع بع ض أن وا            الكه

الس  يارات عل  ى الأرا   ت الس  و انية  فقينئ  ذ، ي  ي ي ا   تتف الإقل  ي  ون  و      

                                     
)127( "… il ne doit pas vendre directement ses produits, ni en confier 

la distribution à une autre revendeur que le concessionaire 

désigné pour un secteur déterminé".                                                
 نظر: ا

 F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELEBECQUE: Contrats 

civils et commerciaux, Op. cit., p.890, No. 944. 
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المنتج إم عد  انطباز شرب عد  المنافس ة، ات ى ول و تم  ل   أثن اأ س ريان       

 مدة عقد التوزيع الحصري  

 Clause d'exclusivité ومع  ل ، يمكف أن ير  شرب القصر مطلقً ا 

absolu       عندما يتلق الأطراف على عد  م اول ة الم وز  لن  اب ً اري عل ى

 الإقلي  محل القصر  

ويحد   ل  عند  عمي  ال رب لي مل  افة المنترات، و  ييق ا ق الب افيع   

  البيع وال راأ، وانحسار  ل    المنطق ة مح ل القص ر   
(128)

  ويع د  ل     

ذه له    وة، والبعيدة تمام ا عف مبدأ ارية المنافس ة مف قبيل ال روب المح ور

، الس ابق  331/2111ا رت الما ة الرابعة مف التن ي  الأوروب ت رق      العلة 

الإش  ارة إلي  ه، ه  ذا الن  و  م  ف ال   روب ال  ذي يع    وبح  ق ع  ف منافس  ة ا        

م روعة، والع و ة باللع ل إم فك رة الس رف الاقتص ا ي ال ذي يق ي  الم ور          

   انحعمل الموز  رهف الأن طة الاقتصا ية للم ق بانه، وي ل

وقد قيل    ل  أن إ راج مثل هذا ال رب   العقد يتن افى تمام  ا   

مع مبدأ ارية الترارة والصناعة، ويتعار  مع مقت يات اسف النية    نليذ 

العق  و 
(129)

  ونح  ف م  ف جانبن  ا نتل  ق م  ع ه  ذا ال  رأي، إ  أن التس  لي  به  ذه  

ينط وي عل ى س وأ ني ة وا  ح م ف جان ب         اف م  روعيته ال روب أو الدفا  ع  

                                     

   للمنافسة: انظر بشأن الشرو  المقيد )128(
J. L. BERGEL: Les clauses de non-concurrence en droit positif 

Français, étude Juffret, 1973, p.23; D. FERRIER: Concurrence – 

distribution, D. 2012, p.577 et ss.  

 نظر: ا )129(
L. GOLDEN: Les obligations de non concurrence des dirigeants 

sociaux, Joly, éd, 1999, p.5. 
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المور ك ايث يقا ه ذا ال  رب س ا ر ا وس د ا منيع  ا أم ا  المنافس ة الم  روعة         

ويعيق التقد  الاقتصا ي الذي يج د منبع ه ورواف ده   اا ترا  مب دأ اري ة       

المنافسة   مجاس التوزيع والإنت اج، بعي د ا ع ف الأس ت  ال  افيكة   ش بكة       

 والتي لا يستطيع الموز  ادروج منها إلا بشنهاأ ن اطه  التوزيع، 

 ثانيًا: عدم مشروعية مطالبة الموزع الإقليمي بإنهاء نشاطه: 

إ ا أ ذنا بعين الاعتب ار فك رة الاس تقتس الم الت والق انونت للم وز        

الإقليم  ت، ف  ت نس  تطيع إل   ا  الأ     ب  بعض الأم  ور ال  تي  تع  دى النط  از       

دقللعال مانت والمكانت 
(130)

  

                                     

نجقققد أن المشقققرل المصقققري ققققد تنقققاول فكقققر  الن قققا  المكقققاني والزمقققاني لةلتقققزاب بعقققدب  )130(
المنافسة في عقد العمل، ولكنه لب يحدد المقد  التاليقة لانتهقاء التعاققد، وذلقك بنصقه فقي 

إذا كققان العمققل الموكققول إلققى العامققل  -1مققن القققانون المققدني علققى أنققه " 686المققاد  
ح لققه بمعرفققة عمققةء ر  العمققل أو بققالإ ةل علققى سققر أعمالققه، كققان لل ققرفين أن يسققم

يتفققققا علقققى ألا يجقققوز بعقققد انتهقققاء العققققد أن ينقققافس ر  العمقققل، ولا أن يشقققترك فقققي أي 
 مشرول يقوب بمنافسته. 

                   غير أنه يشتر  لصحة هذا الاتفا  أن يتوافر فيه ما يلي:  -2 
 =                          عامل بالاًا سن رشده وقت إبراب العقد. )أ( أن يكون ال 
) ( أن يكقققون القيقققد مقصقققورًا مقققن حيققق  الزمقققان والمكقققان ونقققول العمقققل، علقققى الققققدر =  

 الضروري لحماية مصالح ر  العمل المشروعة. 
ولا يجوز أن يتمسك ر  العمل بهذا الاتفا  إذا فسقخ العققد أو رفق  تجديقده دون  -3 

ن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفا  إذا وقع منه هو مقا أ
 يبرر فسخ العامل العقد. 
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ومف ا  المستساغ إل ا  الموز  بالتوقا عف م اولة ن اطه التر اري  

بع  د انته  اأ م  دة التعاق  د، وانق   اأ الم  دة المق  ررة لأ اأ عم  ل ساث  ل عل  ى   

 الإقلي  محل القصر  

ولابد مف اللصل بين الالت ا  بحصرية الن  اب أثن اأ س ريان العق د، وب ين      

فه  ذا الالت   ا  يح   ر عل  ى الم  وز  الت   و      ل    الت  الت لانته  اأ م  دة التعاق  د     

بالمنتر  ات مح  ل العق  د إلا م  ف    تس ميسس  ة الم  ور   بينم  ا يتعه  د الم  وز         

 Obligation de  neالإقليمت أي  ا بعد  المنافسة، وهو الت ا  بعد  القيا  بعمل 

pas faire(131)

، أو ع  د  م اول   ة  ات الن    اب، أو ن    اب م    ابه عل   ى الإقل   ي   

 بالا لاز مع  اجر أو مور  آ ر  ،د  بالعقد ا  را  المح

وي  رى ال  بعض أن ه  ذا الالت   ا  الس  لبي م  ف جان  ب الم  وز  بع  د       

المنافسة هو امتدا  طبيعت ل رب عد  المنافسة
(132)

  ولكننا لا نتلق مع ه ذا  

الرأي   مجمله، إ  أن الالت ا  بعد  منافسة المور  هو الت ا  أساست ينتج 

لت امات المتبا لة ب ين ط ر  العق د  بينم ا ي درج ش رب       عف التعاقد  أاد الا

 قييد المنافسة االب ا   العقد، ويلر ه المانح على الموز  الإقليمت، مس ت تً  

    ل  مر  ه الاقتصا ي   السوز 

بيد أن الالت ا  السلبي بعد  المنافسة لا يمكف أن يتقوس إم الت  ا   

فالأمر ينطوي هنا على انحراف   ة العقدإيجابت بشيقاف الن اب بعد انتهاأ مد

بال اية التي  تعلق بتقسين المنتج وتحقيق التقد  الاقتصا ي، لينته ت  ل     

                                     

 نظر: ا )131(
G. ETIENNE: Le contrat de distribution, Op. cit., p.52. 

 نظر: ا )132(
G. PARLEANI: Les clauses d'exclusivité, Article précité, p.58, No.9. 
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بن ع  ة شيص  ية م   مونها الإ   رار ب  الموز ، وإلح  از ال   لل الت  ا  بن   اطه       

التراري إ ا أرا  ادروج مف شبكة التوزيع  ب ل يمت د  ل   إم الني ل م ف      

طرق  ة الم  ور  وس  ندانه، لي   ل أس    ا لن   اطه مب  ين  اريت  ه التعاقدي  ة وو   عه

 الاقتصا ي والمه   

وينب ت أن يكون ل رب عد  المنافسة هدفًا محايد ا، وهو عد   هديد 

مصاف المتعاقد ام ر، وألا يمتد الأمر إم إهدار اقوز المتعاق د مع ه  
(133)

  

عل   ى وبه   ذه المثاب   ة،  تتق   ى الإرا ات   المج   اس التر   اري والص   ناعت 

تحقي   ق مص   لقة م    تر ة، والوص   وس إم الأرب   اح المنت    رة م   ف إن    اأ       

 الم روعات أو المحتت الترارية  

بص د  عق د    –وقد ق ة محكمة النقض اللرنسية   هذا ادص وت  

أن شرب عد  المنافس ة لا يقي د المتلق ت بع د انته اأ الرابط ة        –امتياز ًاري 

ا ه  ا لت  وف  الحماي  ة التزم  ة لح  ق  التعاقدي  ة إلا   الح  دو  ال  تي يل     مراع

المعرفة اللنية
(134)

  وهنا لف يكون ال رب عافيقًا أما  م اول ة المتلق ت لن  اطه    

بع  د انته  اأ م  دة العق  د، وه  و  ات الحك    بالنس  بة للم  وز  الحص  ري ال  ذي   

ينق   ت عق  ده م  ع الم  ور  أو المتعه  د  وله  ذا ي  دور ال   رب   فل    إل   ا      

رات مطابقة أو شبيهة منتر ات الم ور ،  اص ة    الموز  القدي  بعد  بيع منت

                                     

 ر: نظا )133(
G. DAMY: Les clauses de non concurrence dans les relations du 

travail, JCP, éd. E, 2008, 1025. 

نقوفمبر  14نظر حكب محكمة النق  الفرنسية الصادر عن الدائر  التجارية لهقا فقي ا )134(
 .D.FERRIER(، مع تعلي  ل ستاذ: D.1997, p.50 ets، منشور في )1995
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عندما يتعاقد مع مور  جديد أثناأ مدة سريان ال رب، التي يج ب ألا  تر اوز   

سنة مف انتهاأ العقد
(135)

  

 ثالثًا: أثر عدم نفاذ الحصة على سريان الشرط: 

يجد المور  صعوبات بال ة    صريا منترا ه، أو  صريا السلع ا  

اأ الرابطة العقدية  ولكف الأمور    ا   عقيد ا، وي  ا  الطين المباعة بعد انته

بلة، بالنسبة للموز  الذي يتبقى لديه بعض الب افيع التي لم يتمكف مف بيعها 

 أو  صريلها قبل نهاية مدة التعاقد، مع وجو  شرب عد  المنافسة  

وق  د لا ي  ت  ًدي  د العق  د، أو ينته  ت التعاق  د  ون إ ط  ار مس  بق، أو    

مدة الإ طار ا   افي ة  فه ل يس تقي  أن يتمس   الم ور  ب  رب ع د           كون

 المنافسة، ويتراهل الأ رار التي  لقق بالموز  الحصري؟؟  

م  ف المنافس  ة ا     المس  ل  م  ف الم  ور  يمث  ل نوع   ا   ه  ذا لا ا  رو أن

الم روعة، عندما يت  التمس  ب رب عد  المنافسة   الوقة ال ذي ينط وي   

عسا والإ رار بالموز ، و كبيده ادسافير مف وراأ رفض فيه على نو  مف الت

ًديد التعاقد، مع مدة إ ط ار ا    افي ةك الأم ر ال ذي ي ي ي إم ا  تتس        

 وا ح   التوازن بين أطراف العملية العقدية  

مثالًا على شرب يحق ق الت وازن    Paul CARAHAYوي رب الأستا  

بين الأطراف   العقد
(136)

 النقو التالت:  ، ويحد  صيااته على

                                     

 نظر: ا )135(
 وما بعدها. 169ل في رمزي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، صد.  

 نظر: ا )136(
P. CARAHAY: Les contrats internationaux d'agence et de concession de 

vente, Paris, L.G.D.J, 1991, p.167, No.310. 
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  االة إنهاأ أو فسخ العقد أو عد  ًديده مف جانب المانح،  -1"

باس ترجا  الكمي ة ا   المباع ة،والتي تم      يلت   الأ     مواجه ة المتلق ت   

منذ س تة أش هر عل ى الأق ل م ف إنه اأ العق د، وتم س دا  ج  أ م ف            سليمها له 

و ل     إط ار ر  الأقس اب     سعرها  ويت  الاستر ا  بقدر المتبقت مف السعر،

المتبقية مقابل تخليض   ادو    %، ويك ون ه ذا التيل يض مقاب ل النق ل      

 والتوزيع للمنترات التي تم استرجاعها 

(، وفيم  ا يخ  و  1و  ا    الحال  ة المنص  وت عليه  ا   اللق  رة )   -2

المنترات التي تم  سليمها للمتلقت )الموز  الإقليم ت( من ذ م دة   ي د عل ى      

شهر مف إنهاأ العق د، ف شن الم انح يس تر  المنتر ات بالس عر ال ذي يتل ق         ستة أ

 عليها الطرفان" 

وهذا الاًاه اللقهت، وال رب به ذه الص يااة، وإن   ان ينط وي عل ى      

نو  مف العدالة، إلا أنه لف يي ي إم تحقيق الت وازن الكام ل ب ين الأط راف      

ر ات، بينم ا لا  كل ت    فقد  كون م دة الس تة أش هر مناس بة لتص ريا بع ض المنت      

لأ رى مثل السيارات أو الب افيع التي  ست رز وقت  ا ط ويتً    ص ريلها  وله ذا     

يل   أن  كون المدة طويلة نسبي ا، وأن  صل إم م دة س نة م ف   اريخ انق  اأ      

العتقة العقدية  ولا نستطيع أن نج   بأن  ل  يمثل إجقافًا أو  رر ا ب المور ك  

لنهاي ة لا ل از الأط راف   م ا أن ه يعت   م ف مقت  يات         لأن الأمر سيي  ع   ا 

اسف النية    نليذ العقو ،  اص ة وأن ف ترة القص ر   ي ي إم وج و  طل ب       

مف جانب العمتأ، ويمك ف للم ور  أن يبق ث ع ف م وزعين آ  ريف لتص ريا        

 المنترات 
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المثاب ة، يعم ل ش رب ع د  المنافس ة   أط ر م  روعة، عن دما ي ت            هذهوب

ب   افيع م  ف قب  ل الم  ور  أو المن  تج، م  ع ع  د  إل   ا  الم  وز  بشيق  اف   ال اس  تر ا 

 دار  ادسارة التي يمن ى به ا الم وز      ةن اطه  ما أن الأمر ينطوي على محاول

  االة عد  بيع المنترات محل التعاقد   المدة المحد ة بالعقد  مع مراعاة 

فعق  د التوزي  ع   أن الأم  ر لا ينط  وي عل  ى ني  ة الم   ار ة   الأرب  اح وادس  افير      

الحصري يختلا عف عقد ال ر ة،  ما سبق وأن نوهنا إم  ل    إلا أن الماث ل   

أمامنا أن هنا  قواسم ا م  تر ة ب ين أع  اأ ش بكة التوزي ع، ومنه ا محاول ة ج ذب         

أ   عد  مف العم تأ والمحاف  ة عل يه ، ات ى بع د انته اأ م دة القص ر وتحقي ق          

   رورة س  يطرة الراب  ة ل  دى الأع   اأ     الأرب  اح  وي  أ ت   ه  ذا ال   أن أي    ا 

استمرار الن اب، والنأي بأنلس ه  ع ف الن ع ات ال يص ية، الأم ر ال ذي ين تج عن ه         

 منافسة ارة ون يهة   الن اب التراري والاقتصا ي  

 رابعًا: الشكل الذي يتم فيه الاتفاق المقيد للمنافسة: 

ة، فق د يأ  ذ   لا ي ترب وجو  شكل معين   الا ل از المقي د للمنافس    

شكل أعماس  نس يقية ب ين الم  روعات ال تي يجمعه ا الا ل از، وق د ي أ ت           

صورة صريحة أو  منية، وق د يتي ذ ش كل الاتح ا ات، أو أي ش كل ق انونت       

آ ر   ر ات الأمواس والأشيات
(137)

  

وم  ف النااي  ة القانوني  ة، نج  د أن ش  رب ع  د  المنافس  ة يه  دف إم من  ع    

المور    تس الم دة المح د ة    الموز  الإقليمت مف منافسة
(138)

  ول يس ب تز    

                                     

 نظر: ا )137(
زيققققع، المرجققققع السققققاب  د. ياسققققر الحديققققدي: الاتفاقققققات المقيققققد  للمنافسققققة فققققي عقققققود التو  

 .461ص
 نظر: ا )138(
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ال تي   أن يت   ل    شكل معين، بل بالطريقة المناسبة لأع اأ شبكة التوزي ع، و 

ي  ت  الترا   ت عليه  ا لتققي  ق مص  الحه  الم   تر ة  ف  الأمر يتعل  ق بعملي  ة  ن يمي  ة  

يسعى مف  تلها الصنا  والمور يف إم تحسين عملية  سويق المنترات
(139)

  

ى أي  ة ا  اس، ف  شن الا لاق  ات المقي  دة للمنافس  ة لا  س  تهدف فق    وعل  

الموزعين الحصريين على الأقالي  المحد ة له ، وإنما ي ت   وجيهه ا بطريق ة    

ا  مباش رة لل    ال ذي لا يس تطيع أط راف العملي ة التعاقدي ة إل ام ه ب  روب          

ترا  عد  المنافسة، ولكف بشجباره مف  تس ه ذا التن  ي  والتنس يق إم اا     

ن ا  المنافسة   الس وز، والن ا ج ع ف الا لاق ات المقي دة للمنافس ة ال تي لا        

 ر، و ل  عندما  ت    الإطار القانونت لها    قع تحة طافيلة الح

و أسيس ا على  ل ،  لعب رروف  سويق المنتج ومدى جو  ه  ورها 

   ف  ع ال   ر ات والم   روعات إم  طوي  ع ن   ا  مع  ين ددم  ة الا لاق  ات   

المقي  دة للمنافس  ة، وبعي  د ا ع  ف التقي  د ب   كل مع  ين  ص  اغ      وفيه  ل        

 الا لاقات  

وأ   ا، وفيما يخو ن  ا  المنافس ة   عق و  التوزي ع الحص ري، فشنن ا       

مع انته ى إلي ه جان ب م ف اللق ه    راس ة لعق و  الامتي از التر اري، أن ه ذا           

ت ر فيها شبكات التوزيع، الن ا  يعمل   اًاه ياية الدوس الصناعية والتي  ن

  ما هو الحاس   أوروبا والولايات المتقدة الأمريكية  

                                                                                          
G. PARLENI: Les clauses d'exclusivité, Article précité, P.75, 

No.48. 

 نظر: ا )139(
G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.64. 
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فال    روب المقي   دة للمنافس   ة     أ ت، االب    ا، عل   ى اس   اب الم   وز      

لا  ق وى الق وانين الس افيدة     ة الإقليمت، ويت   وزيع المنتر ات    وس نامي   

 الا لاق ات  فيها على الصمو  والنهو  بدورها   و ع الحدو  اللاصلة ب ين 

الم روعة ون   ها ا   الم  روعة  فم ف التص رفات ال تي يأ يه ا  ب ار الص نا          

والمن  ترين م  ا يمث  ل، وبح  ق،  رقً  ا لمب  دأ اري  ة المنافس  ة واري  ة التر  ارة     

 والصناعة  

وم  ع  ل    لم  س  ار  ال  دوس المتقدم  ة بو   ع قواع  د ص  ارمة    ن      

ل ى مص اف ش بكات التوزي ع     ال روب أو الا لاقات المقيدة للمنافس ة، ارص  ا ع  

الأاكا  الصا رة ع ف   أملنا المنت رة على الأقالي  ا  رافية التابعة لها  وإ ا 

محا   هذه الدوس نجد أنها تميل لرعاية مص اف رعاياه ا   عق و  التوزي ع     

ا بص   د   ل      العق   و  ال      من م    ة    ين     الإقليم   ت، اينم   ا  ق   ر مب    دأً مع   

    ريعي ا
(140)

  النم  و  ال  تي ي  ت  سارس  ة الأن   طة    وعل  ى ال  دوس ام   ذة  

الحصرية على أقاليمها،ومف بينها مصر،أن  سار  بتب    ريعات تحم ت مب دأ   

ارية المنافسة   هذا النو  مف العقو    ما يجب أن  صاغ   هذا ال أن 

 قواعد آمرة واجبة التطبيق مباشرة ،لتبين ادو  ال روب المقيدة للمنافسة 

 

 

                                     

 =                                                               نظر: ا )140(
د. محمققد الروبققي: عقققد الامتيققاز التجققاري فققي القققانون الققدولي الخققاص، ماهيققة عقققد =  
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